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 مقدمــــة

 

  أ
 

  :مقدمة

التعارف بين الشعوب  والقبائل والعائلات بالزواج، فالزواج أهم علاقة  ةلقد جعل االله نعم

في حياته لذلك تولاه الشارع بالرعاية فأضفي عليه قدسية تجعله فريدا بين  الإنسانينشئها 

ولا على  الرجل والمرأة، ىثار خطيرة لا تقتصر علأسائر العقود الأخرى لما يترتب عليه من 

حيث لم تخل شريعة من الشرائع السماوية  المجتمع، ىإلالأسرة التي توجد بوجوده بل تمتد 

 :  االله عليه وسلم قال ىن رسول االله صلأمسلم عن عمرو ابن العاص  ىورو  به، الإذنمن 

  ." الصالحة المرأةالدنيا متاع وخير متاعها  "

المحبة  ىا علساسً أن تقوم العلاقة الزوجية أستمرار و لإوا التأبيدفي الزواج هو  فالأصل

ن تكون العلاقة أو  1 ﴾لهن سهن لباس لكم وانتم لبا﴿والمودة وحسن المعاشرة قال االله تعالي 

ذا تعرض إ وجه الزوجين في حالة ما الإسلامن أحدهما غير أوفاة  ىلإبين الزوجين ممتدة 

كانت النتيجة الصلح والتوفيق  فإذاالصبر والتحمل  ىلإهذا الزواج للمشاكل والنزاع بينهما 

  .لا تنتهي هذه العلاقةإ و 

نهاء الرابطة إوكذا القوانين الوضعية  الإسلاميةجازت الشريعة أومراعاة لحال الزوجين 

ن تنتهي أالمنفردة للزوج كما يمكن  الإرادةو أ )الطلاق بالتراضي(الزوجية بتراضي الطرفين 

  .هو موضوع بحثنا الأخيروهذا  و الخلعأطريق التطليق بطلب من الزوجة عن 

  
1 -
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  :همية الدراسة أ

  

يمس مباشرة الحياة  لأنه  الأهميةيعتبر موضوع الخلع من المواضيع الحيوية والبالغة 

المجتمع ساسية لبناء لأهي اللبنة ا والأسرةجتماعية والقانونية، لإفي مختلف جوانبها ا الأسرية

بعد تعديل نص  كبيراً  موضوع الخلع عرف جدلاً  أن كما .تفكك المجتمع  الأسرةذا تفككت إف

رادتها في تقرير إة حرية التعبير عن أمر للسرة الجزائري حيث منح لأمن قانون ا 54المادة 

  .بين عباده ىسلامية من قبل بتطبيقها لعدل االله تعاللإمصيرها وهو حق كرسته الشريعة ا

  :باب اختيار الموضوع سأ

لذلك  الأسرةن الخلع موضوع حيوي يمس بكيان أختيار هذا الموضوع هو لإدفعني  ما

  .الخلع وباقي جوانبه بأحكام ماملالإ أردت

 الأسرةسلبية علي  أثاريترتب عنه من  وما  رتفاع نسبة قضايا الخلع في المجتمعإ -

لتفادي الثغرات القانونية التي قد تحد من تزايد   حيث لابد من القيام بدراسة جادةطفال لأوا

  .قضايا الخلع

هذه القضية وقلة  بأحكامإن الحياة العملية لا تخلو من قضايا الخلع وجهل الناس  - 

  .الوعي بالآثار الخطيرة للخلع علي المجتمع

 .بمادة واحدة ىكتفإن المشرع الجزائري ألا إموضوع الخلع  أهميةرغم  -
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  :الدراسة الهدف من 

  :ن هدفي من دراسة موضوع الخلع هوإ

  .الخلع ىالتقاضي في دعو  إجراءاتركانه وتوضيح أ بيان مفهوم الخلع ، شروطه ، -

  .بيان موقف المشرع الجزائري من الخلع -

  .الحالات المشابهة لهتميز الخلع عن بعض  -

  .الجزائري المتعلقة بالخلع الأسرةمن قانون  54بيان النقائص التي تعتري المادة -

  :المنهج المتبع 

المنهج الوصفي التحليلي حيث قمت بوصف الخلع وتحليل  ىعتمدت في دراستي علإ

  .حكامهأ

  :الدراسات السابقة 

تناوله  دة عن ماخذ فكرة جيّ أيساعد في  لأنها الدراسات السابقة مهم جدً  ىطلاع عللإا

ستطيع من أو القانوني و أالباحثون في دراساتهم  لهذا الموضوع سواء من الجانب الاجتماعي 

  .كثر في موضوع بحثيأمن تكوين خلفية للموضوع والتحكم  خلال هذه الدراسات

ولما بحثت في الكتب والمواقع الالكترونية والجامعات حول ماله علاقة بموضوعي وجدت 

عتبار الخلع إبواب الطلاق بأن موضوع الخلع قد تناوله الكثير من الكتب الفقهية لكن في أ

  :مثل ىخر أفرع من فروعه وكتب 

  .سلامية لعامر سعيد الزيباريلإحكام الخلع في الشريعة اأكتاب  -
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  :وكتب قانونية مثل

  .2013الجزائر، ،همو مهدار  الطلاق في المجتمع الجزائري، :علالي ناجي بلقاسم -

 والقضاء ، والتشريع   من منظور الفقه الأسرةقضايا شؤون : كتاب تقية عبد الفتاح -

  . 2011ر،ئالجزا منشورات تالة ،

  وتعددت الدراسات التي تناولت موضوع الخلع في القانون الجزائري من جوانب مختلفة 

 إشرافتحت  دليلةشاوش يت أنهاء الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة للباحثة إ -

 ،2014سنة  ، دكتوراهرسالة  وزو، تيزي عمري،جامعة مولود م محمد، جعفرالدكتور 

الفقهي تطرقت في هذه الدراسة لطرق فك الرابطة الزوجية اْي التطليق والخلع في الجانب 

  .العربية والقانوني وموقف التشريعات

بوقرة بومرداس  أمحمدجامعة  ، أمينةدور القاضي في الخلع للباحثة بن جناحي  -

دور القاضي وتدخله لفك  ىهذه الدراسة كانت مقتصرة عل 2014رسالة ماجستير سنة 

  .الرابطة الزوجية عن طريق الخلع

  :شكالية الدراسة إ

القيام بدراسة موضوع الخلع الذي يكتسي  رتأيناإ وكثرة النقاشات، الآراءا لتضارب نظرً 

موضوع يتعلق بجانب مهم وحيوي من حياة المسلمين من الناحية   لأنهبالغة  أهمية

للمجتمع خاصة بعد تعديل نص  الأساسيةالتي هي اللبنة  الأسرةجتماعية والقانونية يمس لإا

  :شكال التاليلإطرح ا إليالجزائري كل هذا يدعونا  الأسرةقانون  54المادة 
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؟ وماهي الثغرات  وضوع الخلعهتمام بملإوفق المشرع الجزائري في ا ىأي مد ىلإ

سرة لأحكام الخلع في قانون اأماهي  :الفرعية الأسئلةبعض  ىإلضافة إغفلها؟ أالقانونية التي 

  .التقاضي الخاصة به ؟ إجراءاتوفيما يتمثل  المترتبة عنه ؟ الآثاروماهي  الجزائري ؟

ول للطبيعة القانونية للخلع لأفصلين تعرضنا في الفصل ا ىلإوقد قمنا بتقسيم هذا البحث 

ما المبحث الثاني أ .ول بمفهوم الخلعلأمبحثين يتعلق المبحث ا ىلإوالذي تم تقسيمه بدوره 

   .ركان الخلعأتناولنا فيه 

والذي قسمناه الخلع  ىعو في د والتقاضي  السير لإجراءاتالفصل الثاني  خصصنافي حين 

 أما، الخلع ىر في دعو السي إجراءاتإلى  الأولفي المبحث  تطرقنامبحثين  ىلإبدوره 

نهينا بحثنا بخاتمة تتضمن أالخلع ثم  ىالتقاضي في دعو  بإجراءاتالمبحث الثاني فيتعلق 

  .من الدراسة إليهاهم النتائج المتوصل أ
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  ماهیة الخلع  : الأولالفصل 

  :تمهید 

سلامي الطلاق علاجا للخلافات الزوجیة لإسرة على منوال الفقه االأ قانون واضعولقد شرع 

ن الزوجة لم تعد تحت رحمة الزوج الذي یملك حق أینفع معه علاج سواه ومن ثم نجد  حتى لا

الحیاة الزوجیة تنفذ منها الى ن تتخلص من أخر من خلاله تستطیع آالطلاق بل فتحوا لها طریق 

ن تتفق مع زوجها على الطلاق دون المساس أحیاة الراحة من زوجة بائسة ویائسة فیسروا لها 

دي به نفسها عندما لا ت لتفًفتقدم لزوجها مالا .بناء على هذه الفرقةلأبحقوقها الشرعیة وحقوق ا

  . الخلع أو تسمیة المخالعة ًا وقانوناً، هذا ما یطلق علیه فقهضررو أیذاء إتطیقه دون 

 إلىسبابه وكذلك نتطرق أنواعه وأمعنى الخلع ، تقسیماته ، : لذا سنتناول في هذا الفصل 

  .ركانه وشروطهأطبیعته، 
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  مفهوم الخلع : ول لأالمبحث ا

لى إسرة و لأ قانون اأحكام إلىنحاول من خلال هذا البحث  الخوض في مفهوم الخلع، بالرجوع 

ثم بیان ) ول أكمطلب  ( ًصطلاحاإ، وهذا من خلال بیان تعریفه لغة والإسلامیة الشریعة أحكام

  ) .كمطلب ثاني ( نحلال الرابطة الزوجیة إنوني للخلع وتمییزه عن باقي صور االتكییف الق

  تعریف الخلع : ول لأالمطلب ا

 أنلخلع في نص وحید من دون ن المشرع تناول اأسرة الجزائري، نجد لألى قانون اإبالرجوع 

 المعدل والمتمم لقانون 02-05مر لأ المعدلة بموجب ا1 منه54 له، وهو نص المادة ًیعطي تعریفا

ذا لم یتفق الزوجان على ، إن تخالع نفسها بمقابل ماليأیجوز للزوجة دون موافقة الزوج " : سرة لأا

   ."ة صداق المثل وقت صدور الحكم بما لا یتجاوز قیمالقاضيالمقابل المالي للخلع، یحكم 

حكام أ إلىنه یمكن الرجوع إ، فالجزائريسرة لأ من قانون ا222 بنص المادة ًولذلك وعملا

) ول أكفرع (  وعلیه سوف نورد تعریف الخلع في اللغة . تعریف للخلعلإیجاد الإسلامیةالشریعة 

  ) .كفرع ثاني ( ًصطلاحاإثم تعریفه 

  
  
  
  
  

                                                
 یتم مال على زوجھا من نفسھا تخالع ان للزوجة یجوز : " یلي كما 2005 تعدیل قبل سرةلأا قانون من 54 المادة صیاغة كانت -   1
  .  "الحكم وقت المثل صداق قیمة یتجاوز لا ابم القاضي یحكم شيء على یتفقا لم نإف علیھ تفاقلإا
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  یف الخلع لغةتعر:ول لأ الفرع ا

 أنلا إ نزعه، أي ختلعهأو ً یخلعه خلعاالشيءزالة ، ویقال خلع لإالخلع في اللغة هو التجرید و ا

 بمعنى ً وسوى بعضهم بین الخلع والنزع، وخلع الثوب والنعل والرداء یخلعه خلعا،في الخلع مهلة

  .جرده

تصدق به أه جمیعه وخرج منأي أنخلع من مالي صدقة أ أن من توبتي إن :وفي حدیث  كعب

  .ذا خلع ثوبهإنسان لإ منه كما یعرى اوأعرى

 عن نفسه وطلقها على بدل منها أزالها أيختلعت وخالعته إ بالضم، وخلاعا فً خلعامرأتهإوخلع 

  . 1له، فهي خالع ومختلعه 

لرجل بانة، من خلع الإزالة والإالخلع في اللغة ا " :بأنهمام مالك لإولقد ورد تعریفه في مدونة ا

  .2 - والزوجان كل منهما لباس لصاحبه- بانه أزاله وأثوبه 

ذا إة زوجها أهو النزع ، خلع ثوبه ونعله ، ومنه خالعت المر " :نهأكما عرفه في فتح القدیر ب

 .3" خر كالثوب لآ صیغ منها المخالعة ملاحظة لملابسة كل اًمال ، وخالعها وتخالعابفتدت منه إ

 

  

  

 
                                                

 .297 ص ، 1997 ، بیروت صادر دار ، الثاني المجلد ، الأولى الطبعة ، العرب لسان منظور، ابن -1
  .156 ص ، ه 1422 سنة ، الرابع الجزء ، الكبرى المدونة ، الإصبعي نسأ بن مالك الإمام -2
 سنة لبنان، بیروت ، العلمیة الكتب دار ، الاولى الطبعة ، القدیر فتح رحش السیواسي، الواحد عبد بن الدین كمال الإمام -3

 . 188 ص ، م 1995
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  : یف الخلع اصطلاحا تعر: الفرع الثاني 

  ) .ًثانیا(ثم بیان التعریف الشرعي له ) ًولاأ(سنتناول في هذا الفرع التعریف القانوني للخلع 

  التعریف القانوني للخلع  : ًولاأ

لیه من إسباب التي تؤدي لأا للخلع ولم یبین حتى اً محددًسرة الجزائري تعریفالألم یعط قانون ا

 منه على 54 في المادة 05/02 رقم مرلأباسرة الجزائري المعدل لأخلال ما نص علیه قانون ا

ذا لم یتفق الزوجان على إن تخالع نفسها بمقابل مالي، أیجوز للزوجة دون موافقة الزوج  " :نهأ

   ." بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم ضيالمقابل المالي للخلع یحكم القا

 أحقیةن الخلع هو أسرة الجزائري بین لأ المشرع في قانون انأویتضح من خلال هذه المادة 

 وهذا یتفق مع ما . موافقة الزوج، مقابل مبلغ من المالإلىالزوجة في مخالعة نفسها دون حاجة 

نما إن الفداء أوالفقه  " :عندما قال" بدایة المجتهد ونهایة المقتصد " مام ابن رشد في كتابه لإقاله ا

   ةأذا فرك المرإنما لما جعل الطلاق بید الرجل إبلة ما بید الرجل من طلاق، ف في مقاللمرأةجعل 

   .1)ي كرهته أ( ذا فركت الرجل إة أ جعل الخلع بید المر، )المرأةي كره أ( 

  التعریف الشرعي للخلع  : ًثانیا

ا بتعریفات شتى حسب نظرة وتصور كل مذهب لمسألة الخلع، ًعرف الفقهاء الخلع شرع

  : یلي   فیماالآراءض لبعض هذه وسنتعر

  

  

                                                
 60 ص ملیلة، عین الھدى، دار ،2007 الطبعة الجزائر، في والقضاء القانون ضوء على الزوجیة الرابطة فك صور : دیابي بادیس  1
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  :  تعریف الخلع عند المالكیة - 1

حال علیها أي معاوضة فلو أ، "بعوض" نه طلاق بعوض وقولهم أعرف بعض المالكیة الخلع ب

   1 تبعت بهأو أخذ من تركتها أالزوج فماتت 

  :  تعریف الخلع عند الحنفیة -2

 بلفظ الخلع – الزوجة –لنكاح المتوقفة على قبولها زالة ملك اإ " :نهأعرف فقهاء الحنفیة الخلع ب

  . 2و ما في معناهأ

  .الخلع في النكاح الفاسد، وبعد البیونة والردة" ملك النكاح" وقد خرج بقوله 

نه یقع بائنا إخلعتك وهو ینوي الطلاق ، ف: ما لو قال لها " المتوقفة على قبولها " وخرج بقوله 

  .غیر مسقط الحقوق

  .الطلاق على مال " بلفظ الخلع " وخرج بقوله

  .و المفارقة والمباینة فكلها من الفاظ الخلعأة ألیدخل لفظ المبار" و ما في معناه أ" وزاد قوله 

  . 3فاد التعریف صحة خلع المطلقة رجعیا، لكون ملك النكاح مازال باقیا عند المطلقة رجعیا أو

  :  تعریف الخلع عند الشافعیة -3

و خلع راجع لجهة أهو فرقة بعوض مقصود بلفظ طلاق  " :نهأفعیة الخلع بعرف فقهاء الشا

  .4الزوج 

  .و كنایةأ ًي بلفظ طلاق سواء كان صریحاأ" فرقة " قوله 
                                                

 الجنائي، التشریع تخصص ، الجنائیة العدالة قسم في ماجیستر، رسالة ، تطبیقیة دراسة ، ديالسعو القضاء في الخلع دعوى ، دعیلج بن محمد بن سلطان  1
   .35 ص ، م2013/ه1434 الریاض ، العلیا الدراسات كلیة ، الأمنیة للعلوم العربیة نایف جامعة

 ابن دار ، ولىلأا الطبعة ، سلامیةلإا الشریعة في الخلع كامحأ ، الزیباري سعید عامر كتاب في لیھإ مشار ، 77 ص 4 الجزء ، الرائق البحر ، نجیم ابن -2
 . 49 ص ، 1997 ، بیروت ، حزم

  .50 ص سابق مرجع ، يالزیبار سعید عامر كتاب في یھإ مشار ، 439 ص ، الثالث الجزء ، المختار رد حاشیة ، عابدین ابن -3
 ، للرملي المحتاج نھایة : الصغیر بالشافعي المشھور الأنصاري المصري المنوفي حمزة بن حمدأ العباس بيأ بنأ الدین شمس ، الرملي الدین شھاب ابن -  4

  .50 ص سابق مرجع ، يالزیبار سعید عامر كتاب في إلیھ مشار ، 393 ص ، الثاني الجزء
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  .فاداةم المراد به لفظه وما في معناه كالمبارأة وال"و خلعأ" قوله 

  .ًیاقید أول ، لان الفرقة اذا خلت من العوض كان طلاقا رجع" بعوض " قوله 

ي ذو أ" مقصود " و سیده، وقوله أنما یكون للزوج إن العوض لأقید ثاني " لجهة الزوج" وقوله 

عواض التي لا منفعة فیها مقصودة لأ، وخرج بهذا القید االقرآنمنفعة تقصد منه ولو كمنفعة تعلیم 

  .  1 ً مثلاالضارةكالحشرات 

  :  تعریف الخلع عند الحنابلة - 4

و من غیرها بألفاظ أفراق الزوج لزوجته على عوض منها  " :نهأة الخلع بعرف فقهاء الحنابل

  . 2مخصوصة

  : یعني فراق الزوج لزوجته بعوض یأخذه منها زوجها بألفاظ معینة وهي قسمان 

  .كالمفاداة والخلع والفسخ :  صریحة في الخلع -1

  .  3 المبارأة والمباینة والمفارقة:  كنایة في الخلع -2

و ما في معناه نظیر أ –ي حل رباط الزوجیة أ – طلاق بعوض الفقهاءتفاق إا بذإفالخلع 

  .  4 عوض

ناه كالمبارأة في عو بما في مأزالة ملك النكاح الصحیح بلفظ الخلع إ" :  بأنه ًوعرف الخلع شرعا

  .  5  "مقابل بدل مع قبول الزوجة

  : یلي  ربعة فیمالأوعلیه تشترك تعریفات الفقهاء ا
                                                

 سعید عامر كتاب في الیھ مشار ، 266 ص ، الثاني الجزء الأنصاري زكریا ، البھجة شرح ، 287 ص ، الثاني الجزء تحریرال على : الشرقاوي حاشیة -  1
 .51،50 ص ، يالزیبار

  .19 ص ، 2010 ، الریاض ،فرحون ابن دار ، الأولى الطبعة ، زوجھا مع الوئام لعدم الزوجة بطلب الخلع : خنین أل سعد بن محمد بن الله عبد -  2
  .51 ص سابق مرجع ، الزیباري سعید مرعا كتاب في إلیھ مشار ، 67 ص ، السابع الجزء قدامة لابن المغني -  3
 .127 ص ، 2009" مصر "القانونیة الكتب دار ، الجزائري الأسرة قانون شرح ، الجندي نصر حمدأ -  4
 النھضة دار" والطلاق الزواج " والقانون الجعفري والمذھب السنیة الأربعة المذاھب بین الشخصیة للأحوال المقارن الفقھ ، بدران العینین ابو بدران -  5

 .392-391 ص ،" بیروت "العربیة
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  :لخلع لابد فیه من عوض ن اأ -أ

و من غیرها، وبدا یفرق عن أفالخلع مفارقة بین الزوجین على عوض یأخذه الزوج من المرأة 

  .نحلال عقد الزوجیة من غیر عوضإالطلاق الذي یحصل به 

  : ان الخلع لابد فیه من صیغة -ب

 على  زوجتهالزوجو ما كان بمعناه مما یدل على فراق أفالخلع عند الجمهور یكون بلفظ الخلع 

  .بدل 

  :  ان الخلع عقد رضائي بین الطرفین -ج

 ،و غیرها، فلا یجبر الزوج علیهأتفاق بین الزوج وملتزم العوض من الزوجة لإفلا بد فیه من ا

لا إكما لا تجبر الزوجة على دفع العوض فیه، فهو بذلك كسائر العقود الرضائیة التي لا تتم 

جنبي وخلعها الزوج علیه صح، وبانت الزوجة ألتزم بالعوض إلكن لو یجاب والقبول الرضائي، لإبا

بتداء بغیر عوض، فجازت مفارقتها إ یجوز للزوج طلاق المرأة لأنهجنبي العوض، لأ، ولزم ا

  .جنبيلأبعوض یبذله ا

  :  اثر الخلع وانه فراق - د

نحلال عقد إا بالخلع تحصل الفرقة بین الزوجین، فهو فرقة من فرق النكاح التي یحصل به

  . 1 جنبیین لا علاقة زوجیة بینهماأ بحیث یصیر الزوجان بعده وٕانهاؤهالنكاح 

                                                
 .21- 19 ص ، سابق مرجع ، خنین آل سعد بن محمد بن الله عبد-  1
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 الخلع  أننها تكون مجتمعة في معنى واحد، ومتفقة علىألى  التعریفات السابقة نجد إوبالنظر 

خذ به المشرع أ تدفعها للزوج مقابل مفارقتها له، وهو ما . 1من قبل الزوجة یكون بمعاوضة 

  .05/02 بالأمر المعدلة 54سرة في المادة لألجزائري في قانون اا

  نحلال الرابطة الزوجیة إالتكییف القانوني للخلع وتمییزه عن بعض صور : المطلب الثاني 

لیه الزوجة للتخلص من رابطة زوجیة إ من طرق فك الرابطة الزوجیة تلجأ ًذا كان الخلع طریقاإ

 لكن قبل ،نحلال الرابطة الزوجیةإي تمییز الخلع عن غیره من طرق تریدها، هذا یدفعنا للبحث ف لا

 جانب الفرق بین الخلع إلىول لأذالك لابد من الوقوف عند التكییف القانوني للخلع في الفرع ا

  .خرى في الفرع الثانيلأنحلال الإوبعض حالات ا

  التكییف القانوني للخلع بین الفسخ والطلاق : ول لأالفرع ا

نه أن یكون لدى القاضي وأشترط بعض الفقهاء فیه إا یرافق الخلع من عوض، وما  لمًنظرا

ختلاف بین الفقهاء حول طبیعة هذه الفرقة ، وفي لإیكون بطلب من الزوجة، كل هذا كان سبب ا

وموقف المشرع ) ًأولا (ً فسخاأم اًعتبار الخلع طلاقإختلاف الفقهي حول لإهذا الصدد سنبین ا

  ).ًثانیا(م فسخ أتبار الخلع طلاق عإالجزائري من 

  م فسخ أعتبار الخلع طلاق إختلاف الفقهي حول لإا : ًأولا

خر یرى آتجاه إن الخلع فسخ للنكاح وأتجاه یرى إتجاهین، فهناك إ إلى الفقهیة الآراءنقسمت إ

  .ن الخلع یقع به طلاق بائن، فما ثمرة الخلاف وما فائدته ؟أب
                                                

   :نوعان الخلع - 2
   .علیھما یقع الخلع واسم العوض وذكر كذا على خالعتك : مثلا قال كأن : بعوض خلع -1
 كنایات من لأنھ ، فلا وإلاً طلاقا كان طلاقال بھ نوى نإف العوض یذكر ولم خالعتك مرأتھلإ قال من مثل : عوض بغیر خلع -2

 المذھب صحابأ رأي على واحدة فھن نتینإث بھ نوى نإو ثلاثا، كان ثلاثا بھ نوى نإف ، صحابھأو حنیفة بيأ رأي على الطلاق
 قانونیة وعلوم حقوق جیسترما رسالة – والإبلاء والظھار للخلع نموذجیة دراسة ، الزوجین بین التفریق ، لغاتإ ربیحة الحنفي،

  .40 ص ، 1998-1997 ، الجزائر جامعة – داریةإو
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  :لع فسخ ن الخأتجاه القائل بلإا/ 1

سحاق إبن عباس وعكرمة وإقواله، وقول أحد أحمد بن حنبل والشافعي في أوهو روایة عن 

   . بالكتاب والسنةاستدلوإوبو ثور، أوطاووس و

  :من الكتاب / أ

ن تأخذوا مما أ ولا یحل لكم بإحسانو تسریح أ بمعروف فإمساكالطلاق مرتان : " قوله تعالى 

 یقیما حدود االله فلا جناح علیهما فیما ألان خفتم إ یقیما حدود االله فألا  یخافاأنلا إ ًتیتموهن شیئاأ

  .  1 صدق االله العظیم" افتدت به 

ن طلقها فلا جناح إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره فإف: " وقوله تعالى 

صدق االله " یعلمون ن یقیما حدود االله وتلك حدود االله یبینها لقوم أ ظنا إنن یتراجعا أعلیهما 

  . 2 العظیم

ثم ذكر بعده " الطلاق مرتان "  االله تعالى عندما ذكر الطلاق ذكره مرتین أنستدلال لإووجه ا

ن طلقها فلا تحل له من بعد إف" ثم ذكر الطلقة الثالثة  "  بهفتدتإفلا جناح علیهما فیما " فتداء لإا

 الآیةقات هنا حسب ما ورد في لن عدد الطا، لكاًفلو كان الخلع طلاق" حتى تنكح زوجا غیره 

ما الطلقة الثالثة أن الطلاق مرتان تحل بعدهما المرأة لزوجها، لأ، وهذا غیر صحیح ًربعاأالكریمة 

    .3وللأ ثم طلقها فتحل لزوجها اً شرعیاًن هو دخل بها دخولاإخر،فآفلا تحل له حتى تتزوج زوجا 

  

                                                
  .البقرة سورة من 229 الآیة -  1
  .البقرة سورة من 230 الآیة -  2
 ، الأردن ، الثقافة ردا ، الأولى الطبعة ،-والقانون الشریعة بین مقارنة دراسة – وآثاره أحكامھ الشخصیة الأحوال قانون في الخلع : المشني محمد منال -  3

  .64 ص 2008
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   :من السنة النبویة الشریفة / ب

مر النبي صلى االله علیه وسلم ثابت بن قیس بن أنه فسخ عندما أدلوا من السنة النبویة ستإو

نه فسخ لا طلاق، أ على آخرد بحیضة واحدة، وهذا دلیل ت تعأن وأمرهامرأته  إن یطلق أشماس 

 بأنفسهنوالمطلقات یتربصن : "  ، لقوله تعالى  1 تعد ثلاث حیضاتأن لأمرها ًفلو كان طلاقا

  . 2... " روء  قةثلاث

بي وقاص سأل النبي صلى االله علیه أبراهیم بن سعد بن إن أعباس إبن ستدلوا بروایة عن إو

نعم "  ؟ قال صلى االله علیه وسلم أیتزوجها منه إختلعت تطلیقتین ثم مرأتهإرجل طلق : وسلم فقال 

 فلیس ،ما بین ذلك والخلع فیوآخرها ةآیول أوذكر االله الطلاق في " لینكحها لیس الخلع بطلاق 

  . 3 بشيءالخلع 

ختلعت من إنها أنه سمع الربیع بن معوذ ابن عفراء تخبر ابن عمر أوروى نافع مولى عن عمر 

ختلعت إبنة معوذ إن أ: لى عثمان بن عفان، فقال إزوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها 

نها لا تنكح حتى تحیض ألا إ عدة علیها لتنتقل ولا میراث بینهما ولا " :فتنتقل؟ فقال عثمانأالیوم 

  . 4 علمناأعثمان خبرنا و" فقال ابن عمر "  یكون بها حبل أنحیضة خشیة 

 الرسول أجازهفقد   لم یصح وقوع الخلع فیه، ًكان طلاقا ما یجوز وقوع الخلع في الحیض، فلوك

  .صلى االله علیه وسلم بینما أمر الذي طلق في الحیض بمراجعة زوجته 

                                                
 رسالة ماجستر في الحقوق والعلوم السیاسیة فرع عقود – القضائي دراسة في الفقھ والقانون والاجتھاد –دور القاضي في الخلع :  بن جناحي أمینة -  1

  .29 ص ، 2014بومرداس الجزائر ، ، ومسؤولیة ، جامعة محمد بوقرة 
 .قرة  من سورة الب228 الآیة -  2
 .134-133 ، الجزء الثالث ، المجلد الاول ، دار الفكر للطباعة ص القرآن لأحكامالجامع : نصاري القرطبي لأحمد اأ عبد الله محمد بن أبي - 3
 .29مینة بن جناحي ، مرجع سابق ، ص ألیھ عند إ ، مشار 191-190شرح فتح القدیر ، ص :  ابن ھمام - 4
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ولى والثانیة فلما لم تصح لأ لصحت الرجعة فیه بعد الطلقة اًنه لو كان طلاقاأتندوا كذلك سإو

  .  1 نه فسخ ولیس طلاقاأالرجعة فیه، دل على 

   :الاتجاه القائل بأن الخلع طلاق / 2

ستدلوا بقوله إ، وًن الخلع یقع به الطلاق بائناأ والأحنافقال جمهور الفقهاء ومنهم المالكیة 

لا أن خفتم إف: " یضا أوقوله تعالى  " بإحسانو تسریح أ بمعروف فإمساكالطلاق مرتان  : " تعالى

ن طلقها فلا تحل له إف" ثم قال االله تعالى ... " فتدت به إیقیما حدود االله فلا جناح علیهما فیما 

قین فعلم ن االله سبحانه وتعالى ذكر الخلع بین طلاأووجه الدلالة " من بعد حتى تنكح زوجا غیره 

  . 2 نه ملحق بهماأ

ستدلوا كذلك من السنة بما رواه البخاري في صحیحه، عن عكرمة ابن عباس رضي االله  إو

یا رسول االله ثابت بن قیس " تت النبي صلى االله علیه وسلم فقالت أمرأة ثابت بن قیس إن أعنهما 

ل رسول االله صلى االله علیه فقا " الإسلامكره الكفر في أعتب علیه في خلق ولا دین ولكني أما 

قبل الحدیقة أ: " فقالت نعم، فقال الرسول صلى االله علیه وسلم  " ته علیه حدیقأتردین" وسلم 

 قبلا حیث قال لثابت بن قیس ً طلاقافقد جعله الرسول صلى االله علیه وسلم" وطلقها تطلیقة 

  . الخلع طلاقأنل ّالحدیقة وطلقها تطلیقة، فهذا د

  . 3خذ العوض على ما یملكه والذي یملكه الطلاق دون الفسخ أمعقول بأن الزوج ستدلوا بالإو

  

                                                
 فرع عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة  رسالة ماجستیر، نحلالھ، إستعمال الحق على  الزواج وإلتعسف في ثر فكرة اأ:  بلبولة بختة -  1

 . 2005الجزائر، سنة 
 ، ص 2003 مصر، ، سكندریةلإالخلع في الشریعة الاسلامیة ، دراسة فقھیة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ا:  جمال عبد الوھاب عبد الغفار الھلفي - 2

111-112.  
 
 .168 جلال الدین السیوطي، سنن النسائي، الجزء الخامس، دار الفكر بیروت، ص - 1
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  :ختلاف بین الفقهاء وفائدته في النقاط التالیة لإوتظهر ثمرة هذا ا: ثمرة الخلاف وفائدته / 3

ن تكرر إ یعیدها بعقد نكاح ومهر جدیدین وأنن للرجل المخالع إ ف:من قال بان الخلع فسخ / أ

قات التي یملكها الزوج على زوجته وعلى هذا فهي لن الفسخ لا ینقص من عدد الطلأ، منه الخلع

  .یملكه علیها قبل الخلعكان ه بعد نكاح جدید بما یلإتعود 

  : نه ینقص من عدد الطلقات التي یملكها الزوج علیهاإ الخلع طلاق بائن فأنذا قلنا إما أ

 وهو یملك إلیه تعود فإنهاكاح جدید علیها، ن كان قد طلقها واحدة، ثم خالعها، ثم عقد نإ 

 .علیها طلقة واحدة فقط 

 تعود الیه وهو فإنهاعادها بعقد نكاح جدید أن لم یكن قد طلقها قبل الخلع، ثم خالعها، ثم إ 

نقص من عدد الطلقات الثلاث أ بائنة ةعتبرت تطلیقأن مخالعته لها قد لأقتین، یطلتیملك علیها 

 .لیه وهو یملك علیها طلقتینإدة فبقیت له علیها طلقتان، فتعود التي كان یملكها واح

و الخلوة الصحیحة، توجب للزوجة أذا كانت قبل الدخول إن الفرقة التي هي طلاق إ/ ب 

 سواء شيءي أذا وقعت قبلها، فلا توجب لها إ الفرقة التي هي فسخ أماو المتعة، أنصف المهر 

  1  .و الزوجةأكانت من جانب الزوج 

ن عدة المختلعة هي عدة الطلاق، ومن جعلوه أ، قالوا ًمعظم الذین جعلوا الخلع طلاقا/ ج 

ن عدة المختلعة ثلاث أمام بن حنبل الذي قال لإلا اإن عدة المختلعة حیضة أ قالوا بًفسخا

   . 2ًحیضات رغم كون الخلع فسخا

  
                                                

  .168، الجزء الخامس، دار الفكر بیروت، ص ، سنن النسائيجلال الدین السیوطي 1
 .69-68 بادیس دیابي ، المرجع السابق ص -  1
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  م فسخ أعتبار الخلع طلاق إموقف المشرع الجزائري من  : ًثانیا

عتمد على الموقف القائل إن المشرع الجزائري إم طلاق، فأنه فسخ أیما یتعلق بالخلع من حیث ف

سرة لأن الخلع طلاقا لا فسخ، وذلك واضح من خلال الترتیب الذي جاء به المشرع في قانون اأب

النكاح الفاسد " الجزائري، بحیث خصص المشرع الجزائري في الفصل الثالث الفسخ تحت عنوان 

  . منه35لى غایة المادة إ 32وذلك من خلال المادة " باطل وال

 منه والتي 47نحلال الزواج وذلك في المادة إ" كما ورد الطلاق من الباب الثاني تحت عنوان 

  1."و الوفاة أتنحل الرابطة الزوجیة بالطلاق : " تنص على 

ول من قانون لأ ا من الفصل48نحلال الرابطة الزوجیة من خلال المادة إثم تطرق لطرق 

دناه یحل عقد الزواج أ 49حكام المادة أ مراعاةمع : " سرة المعنون بالطلاق والتي تنص لأا

و بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في أو بتراضي الزوجین أ الزوج بإرادةبالطلاق الذي یتم 

  " . من هذا القانون 54 و53 المادتین

ورة من صور فك الرابطة الزوجیة موجودة في  التي تعرضت للخلع كص54ن المادة أونجد 

 وتبني المشرع الجزائري للرأي القائل بأن الواضحخانة الفصل الخاص بالطلاق، وهو یؤكد التأثر 

  .الخلع طلاق لا فسخ 

 المشرع الجزائري یكون في حالة وجود عیب مفهومن الفسخ في لأ، ًویكون في ذلك مصیبا

و شرط یتنافى أشتماله على مانع إ العقد وأركانحد أختلال إ في ًأساسایشوب العقد، ویتمثل 

ذ یرد على علاقة زوجیة صحیحة لم یعتریها إ یختلف علیه في الخلع، الأمر، وبینما ومقتضیاته

                                                
 ،الإسكندریة الجدیدة، الجامعة دار مقارنة، ونقدیة فقھیة دراسة التعدیلات، لأحدث طبقا الجزائري الأسرة قانون : شامي احمد  1

  .222-221 ص ، 2010
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 بظهور عناصر خارجیة وظروف خارجة عن العقد الأمرنما یتعلق إي عارض یعیب العقد، وأ

   .1 تستهدف حل الرابطة الزوجیة

  نحلال الرابطة الزوجیة إالمقارنة بین الخلع وبعض حالات : اني الفرع الث

نحلال إختلاف بین الخلع وغیره من طرق لإوجه التشابه واأنحاول من خلال هذا الفرع بیان 

  .الزواج ونركز على التطلیق والطلاق على مال

 من قانون 53 نص المشرع على التطلیق في المادة :المقارنة بین الخلع والتطلیق  : ًولاأ

ختلاف لإتفاق والإ اأوجهیلي  ن الخلع والتطلیق طریقان متمایزان، ونبین فیماإسرة، ومن ثم فلأا

  : بینهما 

  :تفاق بین الخلع والتطلیق لإ اأوجه/ 1

  : تي لآیتفق الخلع مع التطلیق على النحو ا

  الإسلامیةقرت الشریعة أن الفرقة بمبادرة من الزوجة، حیث أیتفق الخلع والتطلیق في 

سرة لأو التطلیق وما جاء في قانون اأ   2للزوجة الحق في طلب المفارقة سواء عن طریق الخلع

 منه فأوجب 54-53 وذلك في نص المادتین 05/02 بالأمر المعدل والمتمم 84/11الجزائري 

رره نصافها طبقا لما تقإن یستجیب لطلب الزوجة في المفارقة والعمل على أالمشرع على القاضي 

 .العدالة

                                                
جتھاد القضائي ، رسالة ماجستیر فرع عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق والعلوم لإ واالأسرة تشریع أحكامالخلع بین :  سلیم سعدي -  1

 .54- 53، جامعة الجزائر، ص الإداریة
 وجل عز الله تكرار یؤكده  الذي مرلأا تفاقاإ الخلع على الحصول في فشلھ عند القاضي وأ الحاكم إلى اللجوء الزوجین لأحد یحق - 2

تعتدوھا  فلا الله حدود تلك بھ افتقدت فیما علیھما جناح فلا الله یقیما الا خفتم نإف : " الكریمة الآیة في " خفتم " بالجمع الخوف لكمة
 .41 ص سابق مرجع ، دعیلج بن محمد بن سلطان " الظالمون ھم فأولئك الله حدود یتعدى ومن
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 ذا إن الفرقة بین الزوجین تتم بحكم قضائي، فأیضا بین الخلع والتطلیق في أتفاق لإووجه ا

 موافقته، إلىلى القضاء تطلب الخلع من زوجها حكم لها بالفرقة دون حاجة إ أمرهارفعت الزوجة 

ا لنص المادة ثبتت الزوجة الضرر الحاصل لها من زوجها طبقأذا إوكذلك نفس الحال في التطلیق 

 .05/02 بالأمرسرة المعدل لأ من قانون ا53

 ذا كان هناك إما في الخلع فقط تسقط أطفال واجبة على الزوج في حالة التطلیق لأنفقة ا

 .ولاد لأزام الزوجة بالنفقة على اتلإن یكون العوض هو أتفاق بین الزوجین على إ

  الطلاق " بائن وفقا للقاعدة الفقهیة ن الفرقة فیهما طلاق أكما یتفق الخلع والتطلیق في

ن تحتفظ الزوجة بنفقة العدة أحیث یترتب على التطلیق والخلع " الذي یوقعه القاضي طلاق بائن 

  .ولا یجوز التوارث بینهما

 لا ما یتعلق إ ستئنافلإل الصادرة في التطلیق والخلع غیر قابلة الأحكام أن في انكما یتفق

   . 1  الجزائريالأسرةقانون من  57المادة بالجانب المادي، طبقا لنص 

  : ختلاف لإوجه اأ/ ب

  : یختلف الخلع عن التطلیق على النحو التالي 

نشأت بعد الفرقة أخر ماعدا تلك التي لأحد الزوجین على الزوج الأالخلع یسقط كل حق ثابت 

 الزوجة بحقها في فیسقط الحق في المهر المؤجل وفي النفقة الغذائیة بخلاف التطلیق حیث تحتفظ

  .طلب النفقة

                                                
 .40 سلیم سعدي ، مرجع سابق ، ص -  1
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  من قانون 53سباب مادیة محضة ذكرتها المادة أینبني التطلیق على  : الأسبابمن حیث 

  : سرة المعدلة وهي لأا

  : التالیة للأسبابن تطلب التطلیق أیجوز للزوجة " 

 ة وقت الزواج، مع مراعابإعسارهنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة لإعدم ا  -1

  . من هذا القانون80و 79و 78 المواد

  .العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج   -2

  .شهرأربعة أفوق ضجع الهجر في الم  -3

سرة وتستحیل معها مواصلة العشرة لأالحكم على الزوج عن جریمة فیه مساس بشرف ا  -4

  .والحیاة الزوجیة

  .الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة  -5

  .علاه أ 8 الواردة في المادة حكامالأمخالفة   -6

  .رتكاب فاحشة مبینة إ -7

  .الشقاق المستمر بین الزوجین  -8

  .مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج  -9

  . معتبر شرعاضرركل  -10
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 بینما الخلع سببه ذاتي ومعنوي یكمن في بغض الزوجة لزوجها، وعدم رغبتها في العیش معه،

 إلا،  1 هذا البغض والكراهیة بإثباتب الفرقة، فهي غیر ملزمة السبب كاف في حقها في طلفهذا 

ذا كان الخلع من حقوق الزوجة تفتدي نفسها من رباط إ ذلك لا یستقیم من الناحیة الشرعیة فأن

  : سباب أطلاق بل هناك لإالزوجیة فهو لیس على ا

  ن یكون ألا إئمة الخلف انه لا یجوز الخلع أقالت طائفة كثیرة من : الشقاق والضرر

ولا یحل لكم أن " : فیجوز للرجل حینئذ قبول الفدیة وهذا في قوله تعالى ، الشقاق من جانب المرأة

 یقیما حدود االله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلك ألان یخافا ألا إتأخذوا مما أتیتموهن شیئا 

  2  " حدود االله فلا تعتدوها ومن یتعدى حدود االله فأولئك الظالمون 

یا أیها الذین أمنوا : " ویحقق نشوز الزوجة بتوفر المعاشرة بالمعروف من ناحیة الرجل لقوله تعالى 

لا یحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتیتموهن الا ان یاتین بفاحشة 

 . 3"  كثیرا اًخیرجعل االله فیه ویمبینة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شیئا 

 لأسبابعراض عن الزوجة لأ قد یحصل منه النشوز وا فالرجلوقد یكون النشوز من جانب الرجل

   .أخرىسباب لأو لدمامتها وقلة جمالها وألیها لمرضها مرضا مزمنا إراجعة 

                                                
 .42- 41 ص سابق، مرجع ، سعدي سلیم - 1

  229 الآیة البقرة سورة 2
 .19 سورة النساء الآیة 2
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 یسترجع منها أنرتكبت الزوجة فاحشة الزنا فللزوج إذا إف: تیان الزوجة بفاحشة مبینةإ 

و تصریح أ بمعروف فإمساكالطلاق مرتان : " ، قال االله تعالى  1إیاهاعطاه أ الذي الصداق،

      2 یقیما حدود االله ألا یخافا أنلا إتیتموهن شیئا أ مما تأخذوا أن ولا یحل لكم بإحسان

   النبویة الشریفةالأحادیث ومما ثبت من الإسلامیةحكام الشریعة أ إلىنه بالرجوع أكما   

   :یلي   طلب الزوجة للخلع فیماأسباب الإجمیمكن   

  في المرأة وذلك ظاهر مما ورد من قول : من تقصیرها في حقوق زوجهاالمرأةخشیة 

، فهي " الكفر في الإسلامهه في خلق ولا دین ولكني أكریما أعتب عل": "ثابت بن قیس"زوجها 

  . بهن تأتي بما تؤثمأوخافت تخشى كفران العشیر والتقصیر فیما یجب له 

 االله  إني لا رسولیا :" وذلك ظاهر مما جاء في قول الزوجة: عدم إطاقة المرأة زوجها 

  .، أي أنها لا تطیق معاشرته"خلق ولكني لا أطیقه أعتب على ثابت في دین ولا

 فهي " لا أطیقه بغضا: " وقد جاء في قصة جمیلة بنت سلول قولها :كراهیة الزوجة زوجها

  . نفسهافيه ستقر بغضإتخبر بأنه قد 

 كانت حبیبة بنت سهل تحت ثابت :" قد جاء في قصة حبیبة بنت سهل:دمامة خلق الزوج

 االله ، واالله لولا مخافة االله لدخل علي رسولیا :بن قیس بن شماس وكأن رجلا دمیما فقالت

  ."قي وجهه لبصقت

                                                
 .32-30 سلطان بن محمد دعیلج ، مرجع سابق ص -3
 .229 سورة البقرة الآیة - 4
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 ت مصرحا به في حدیث حبیبة بن  وقد جاء ذلك:شدة الزوج وجفاؤه في معاملة زوجته

  . 1"  فكسر یدها امرأتهأن ثابت بن قیس بن شماس ضرب "سهل رضى االله عنها 

    : والطلاق على مالالخلعالمقاربة بین  :ثانیا
لم ینص المشرع الجزائري على فكرة الطلاق على مال في قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر 

مال في قانون الأسرة الجزائري  مكتفیا بالنص على الخلع كنوع من أنواع الطلاق على 05/02

  :ختلاف بینهمالإتفاق والإ ونورد فیما یلي أوجه ا02/05المعدل بالأمر 

  
  :تفاقلإأوجه ا /أ

  :تي لآیتفق الخلع مع الطلاق على مال على النحو ا

  في كلیهما لأن كلا من الخلع والطلاق على مال معاوضة المرأةأنه لابد من قبول        

فیها من قبول من یلتزم بدفع العوض فإن وجه القبول وقع الطلاق و ألزم البدل والمعاوضة لابد 

  .  فلا یقع الطلاق ویلزم البدلقبولاللزوجة و إن لم یكن 

  تقع الفرقة في الخلع أو الطلاق على مال طلاقا بائنا من غیر قبول الزوجة دفع البدل لأن

إلا بأن یكون الطلاق بائنا ولو كان رجعیا تحمل دفعه للتخلص من الزوج ولا خلاص لها تالزوجة 

  2 العدة یملك مراجعتها أثناءنقضاء العدة لأنه في إنفصلت من سلطات الزوج إلا بعد إو

  :أوجه الاختلاف/ ب

  :یختلف الخلع عن الطلاق على مال على النحو الآتي
                                                

 .49 —37 سابق، صمرجععبد الله بن محمد بن سعد آل ختین،  -1
، الطبعة الأولى، الفقھیةالأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري مدعما باجتھادات المحكمة العلیا والمذاھب  :طاھري حسین  -2

  137 ،ص 2009دار الخلدونیة، الجزائر، 
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  لفظ و ما في معناه أما الطلاق على مال فإن صیغته أالخلع تكون صیغته لفظ الخلع

 .بنتك في مقابل كذاإأو . و ما في معناه، كقول الرجل لزوجته طلقتك على مبلغ كذاأالطلاق 

 إذا بطل البدل في الخلع بأن لم یكن مالا متقوما  كالخمر و الخنزیر مثلا وقع الطلاق بائنا، أما 

في ، لأن لفظ الطلاق یكون صریحا ارجعیفي الطلاق على مال إذا بطل البدل وقع الطلاق 

الطلاق على مال فیقع به طلقة رجعیة أما لفظ الخلع فهو كنایة في الطلاق و لیس صریحا فیقع 

  .به الطلاق بائنا

  أن الخلع یسقط كل حق ثابت لأحد الزوجین قبل الطرف الآخر إذا تم، أما الطلاق على

 تفقإما مال فإنه لا یسقط أي حق من الحقوق الثابتة لأحد الزوجین على الزوج الأخر إلا 

   1الزوجان على سقوطه مقابل الخلع

  تفق الفقهاء، على أنه یقع به طلاق بائن فینقضي به عدد الطلقات التي إالطلاق على مال

م طلاق، فقال الحنابلة أختلف فیه الفقهاء هل هو فسخ إیملكها الزوج على زوجته، أما الخلع فقد 

لتي یملكها الزوج على زوجته فإذا أعادها إلى أنه فسخا لعقد الزواج فلا ینقص به عدد الطلقات ا

یها من الطلقات، وذهب الحنفیة إلى علجع إلیه ما كان یملكه ترعصمته یكون ذلك بعقد جدید و

  . 2قضي به عدد الطلقات نعتباره طلاق تإ

  
  
.  

                                                
  .412-411بدران أبو العنین بدران، مرجع سابق، ص   1
 .100 -99ص، 2006كانھ وشروطھ وأحكامھ، دار الكتب القانونیة، ر، أفي عقد الزواج العر:  أحمد محمود خلیل- 2
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   الخلع أركان: المبحث الثاني 
  : تي لآركان الخلع كاأسنبین في هذا المبحث 

  الخلع طرفي  : الأولالمطلب 
ركان الخلع عند أ على وجوده ، وكان جزءا من حقیقته ، والشيءالمقصود بالركن ما یتوقف 

  1 جمهور الفقهاء، ما عدا الحنفیة الخمسة

و أ من الزوج الإیجابن یكون أ والقبول ویصح الإیجابركان الخلع هي أن أفالحنفیة یرون 

 الخمسة، وهي الموجب الأركانن ألجمهور فیرون ما ا أ.الزوجة، ویكون القبول من الطرف الثاني

  . 2، القابل ، العوض ، المعوض والصیغة

 علیها عبارة اركان ، وهناك من أطلقن هناك من أركان الخلع أ موضوعوالجدیر بنا ذكره في 

 تدخل لا في حقیقة الخلع الذي لا ولأنها لأهمیتها بالأركانرتأینا وصفها إسماها شروطا ، لذا 

  .لا بهاإیصح 

  الزوج المخالع : الفرع الاول 

ن یكون ممن یصح طلاقه أركان الخلع لهذا لابد أن الزوج ركن من ألى إذهب جمهور الفقهاء 

 نه یشترط في الزوجأهلا للطلاق فمن لا یصح طلاقه لا یصح خلعه، ویرى المالكیة أ یكون  أنأي

 مسلما ومكلفا، فلا یصح خلع الصبي، ن یكونأالمخالع الشروط التي تشترط في الطلاق ، ومنها 

 یكون الخلع أن المجنون لزوجیتهما بشرط أو والوصي للغیر الأبالمجنون، ویصح حسبهم خلع 

   3.في مصلحتهما 

                                                
  .995ص ،  2004 ، ، المكتبة العصریة، بیروتالأربعةعبد الرحمان الجزیري، الفقھ على المذاھب   1
 .485 ص ، وھبة الزحیلي، المرجع السابق-  2
 .253ص ،  الشخصیة ، مكتبة سید عبد الله وھبة، القاھرةوالالأحبیاني، لأمحمد زید ا - 3



   ماھیـــــــة الخلــــــع الفصل الاول                                                                            
 

 
 

27 

 یفة،نولم یجز أبو ح ه عند جمهور الفقهاء،رولا یقع خلع المك  والهازل،،كما لا یقع خلع السكران

طلاقهما فمن لا یجوز أن یطلق   الصغیر والمجنون، ولابنالاوأحمد خلع الأب لزوجة  والشافعي،

  .  1ن یخالع علیهماأعلى الصغیر، والمجنون لا یجوز 

 غیر أنه إذا كان المخالع مریضا مرض الموت وقت الخلع ثم توفي قبل أن یبرأ لم ترثه زوجته،

د المالكیة إذا توفي في  وترثه عن والحنابلة والشافعیة، اء عدتها عند الحنفیة،ثنولو كانت وفاته أ

  نتهائها، وسواء أتزوجت بغیرهإمرضه الذي خالعها فیه سواء أكانت وفاته في أثناء عدتها أم بعد 

وذلك  وذلك لإقدام الزوج على ما یتسبب عنه إخراج وارث من تركة كان له فیها حق، أم لم نتزوج،

أما الزوج فلا یرث زوجته  ا ء، هذا الحكم سوفيغیر جائز، والمدخول بها وغیر المدخول بها 

  .المختلعة عند الجمیع لأنه هو الذي أسقط ما كان له من حق

أو أوصى لها بوصیة نفذ ذلك في ثلث  واذا أقر المخالع لمن خلعها في مرض الموت بمال،

وذهب الحنابلة إلى أن ذلك إنما ینفذ  تركته عند الحنفیة، والشافعیة لصیرورتها أجنبیة عنه بالخلع،

قد یتخذ ذلك وسیلة لزیادة ما إذ ما زاد علیه لا تعطاه إلا بإجازة الورثة  في حدود إرثها منه،ف

  .  2 ”تأخذه من تركته

   الزوجة المختلعة:لفرع الثانيا
 ن الزوجة ركن من أركان الخلع یشترط أن تكون في زواج صحیح شرعي،أأجمع الفقهاء على 

والعقل والرشد بمعنى أن تكون  ا فیشترط فیها البلوغ ،الخلع بنفسه -ذا كانت هي التي تجري إو

 ن الزوجة فیه تطلب خلاصها من قید الزوجیة،لأوشرط الزواج الشرعي أمر لازم  آهلا للتبرع،

                                                
 .491 ص،وھبة الزحیلي، المرجع السابق - 4
 .672 ،ص2008 ، دار الفكر العربي، فرق الزواج في المذاھب الإسلامیةالشیخ علي الخفیف،  -2
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 من الخلع لأن المرأة لا تعتبر زوجة في النكاح الفاسد كما أنها لیست الفاسدولذلك خرج النكاح 

  .طرفا في عقد زواج شرعي

   المعتدة المرأةالعة مخ: ولاأ
  :ة من طلاق رجعي دالمعت .1

 عدة  هذا الإتفاق، ولذلك تجوز مخالعتها في فيهذه المعتدة بإتفاق الفقهاء زوجة حكما وهى 

 فيالعدة، ولذلك یقول الأحناف أن لزوجها أن یطلقها على جعل بعد الطلاق الرجعي ما دامت 

  .ما ذهب إلیه الشافعیة والمالكیة، والحنابلةوهذا  تفقا على ذلك،إعدتها، ولزمها الجعل متى 

  في خلعها رأیان: المعتدة من طلاق بائن  .2

المعتدة من طلاق رجعي،  یقول به الأحناف، وهو أن الطلاق على مال یلحق: الرأي الأول

  .ویجب المال، ویلحق المعتدة من طلاق بائن ولا یلزم المال

طلقها في العدة على مال وقع الطلاق الثاني أي مرأته بائنا، ثم إ بمعنى أن الرجل إذا طلق 

ن إعطاء المال قصد به تخلیصها الخلاص المنجز من العصمة، أالطلاق على مال، وسبب ذلك 

وهذا حاصل في الطلاق البائن، ومن ثم فلا حاجة منها لدفع المال، وهذا بخلاف المعتدة في 

جوز للزوج مراجعتها في العدة، ولزوم جل العدة، ویأالطلاق الرجعي فهي زوجة حكما في خلال 

  .  عصمتها في خلاك العدة الرجعیة شراءالمال هنا سببه 

ذهب المالكیة، والشافعیة إلى أن المطلقة بائنا لا یلحقها الخلع في العدة،إذ لا  :لثانيالرأي ا

 الذي  المالدور" في الشرح الصغیرالدردیریملك الرجل  بضع امرأته بعد الطلاق البائن یقول 
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ثبوت كونها وقت الخلع كانت مطلقة طلاقا بائنا إذ الخلع لم یصادف  أيخالعها به أیضا بائنا 

  .1 محلا حال البینونة

ن لم یقع مستوجبا بدل الخلع إلا أنه إویبدوا  لي أن الخلع، و  "عبد الكریم زیدانیقول الدكتور 

فهم قالوا ..." أیضا ل الذي خالعها بهورد الما : الدردیر هذا من قول ستخلصوٕایقع طلقة بائنة، 

ولكن الظاهر أنه  یرد المال، ولم یقولوا ببطلان المخالعة كلها بما فیها إیقاع الطلاق وبذل المال،

وبذلك یكون " إذ الخلع لم یصادف محلا حالة البینونة منه ....رد المال الذي خالعها به": یقول 

ن تكون أهلا للتبرع لأن أالشافعیة، ویشترط في الزوجة  متفق مع الحنابلة، وةالمالكیالرأي عند 

وهو  الخلع في حقها یعتبر معاوضة فیها شبهة التبرع، لأن فیها بذل المال فیها لا یعتبر مالا،

ملكها لعصمتها من أجل ذلك إشترط الفقهاء في الزوجة أهلیة التبرع، وبما أنه أشترط في الزوجة 

  . شروطةعبأر إذا إجتمع فیها للتبرعكون أهلا المخالعة أهلیة التبرع فإنها ت

  . أن تكون بالغة فلا یتحقق الخلع إذا كانت الزوجة صغیرة ممیزة  كانت أو غیر ممیزة:الأول 

  .  أن تكون عاقلة فلا یتحقق الخلع إذا كانت الزوجة مجنونة أو معتوهة:الثاني 

  . ألا تكون مریضة مرض الموت:الثالث 

  2محجور علیها لسفه  ألا تكون :رابع ال

   ختلاع الصغیرة ، والمریضة ، والمحجور علیها والمكرهة باختصار في إوسنتكلم على حكم 

  : یلي ما

  

                                                
 .381ص،  2009 مصر، البرمجیات،لنشر و ب القانونیة دار شتات لت، دار الكشرح قانون الأسرة الجزائري :أحمد نصر الجندي -1
1 -382 
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  : خلع الصغیرة:ثانیا 
ما أن تكون غیر ممیزة، وعلى كل حال إما أن یجري الخلع إالصغیرة إما أن تكون ممیزة، و

 ولیها ، فإما أن یضمن ولیها بدل الخلع لزوجها،ما أن یجري بین زوجها، وإو بینها وبین زوجها،

یها علفإن كانت الزوجة صغیرة غیر ممیزة، وخالعت زوجها بنفسها لم یقع  .ما ألا یضمن ذلكإو

أما عدم وقوع الطلاق علیها فلأن الزوج  قد علق طلاقه إیاها على  الطلاق ولم یلزمها شيء،

 الشریعة إذا حصل ممن هو أهل له والصغیرة غیر والقبول إنما یكون معتبرا قبولها دفع البدل،

شرعا، فلا یحصل  به  لیست أهلا للقبول البتة فالمعلق علیه لم یحصل على الوجه المعتد الممیزة

وٕان كانت الزوجة  صغیرة ممیزة وخالعت زوجها بنفسها فإن كان بلفظ  .لذي هو الطلاقاالمعلق 

  .یلزمها شيء من المال الطلاق، فإنه یقع علیها طلاق رجعي ، ولا

  خلع المحجور علیها لسفه: ثالثا
هو كون الإنسان مصلحا في ماله لا یبذر فیه، ولا یضیعه على خلاف ما  .السفه ضد الرشد

  .یرتضیه الشرع
أو على شيء من مالها فإن كان  ذا خالعت الزوجة زوجها، وهي سفیهة على مهرها،إو

ولم یلزمها البدل لأن وقوع الطلاق یعتمد  ق رجعي، إختلاعها منه بلفظ الطلاق وقع علیها طلا

   1ولیست أهلا له القبول، وقد تحقق منها، ولأن لزوم المال یعتمد كونها أهلا للتبرع،

  :خلع المكرهة: رابعا 

تفاق فقهاء إإذا أكرهت الزوجة على الخلع فلا یلزمه المال لأن الالتزام بالمال بالإكراه لا یصح ب

  .میة، ویقع الطلاق علیها لأنه علق على مجرد قبولها وقد قبلتالمذاهب الإسلا

                                                
 .343 ،344ص، 2007 إلى مقابلھا في الشرائع الأخرى، بیروت لبذانةالإشار الأحوال الشخصیة مع :محمد محي الدین عبد الحمید  1
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 قوله في الموطأ إن المرأة التي تخالع زوجها ثم یتبین أن الدافع إلى مالك وقد ورد عن الإمام 

  ن یرد لها ما دفعته له ویمضي الطلاق الذي أوقعهأالخلع هو أن زوجها كان یضربها فیلزمه 

  .علیها
    : مرض الموتخلع المریضة:  خامسا

  :ختلفت المذاهب الفقهیة في أثار هذا الخلعإ

یرى الحنفیة أن هذا الخلع صحیح، ویقع به طلاق بائن، ویثبت به البدل، وأن ذلك البدل 

 مرضهاذا توفت الزوجة في إو دود ثلث التركة ،حرهم لأحكام الوصیة فینفذ في ظیخضع في ن

"  أو نصیبه من المیراثالخلعوثلث  بدل الخلع، "لثلاثةاثناء عدتها، وجب للزوج الأقل من الأمور أ

الثلاث احتیاطیا  ولقد وجب له الأقل من الأمور وورثها بالفعل، فترض بقاء الزوجیة ،إوهذا كله لو 

ومحافظة على حقوق ورثتها لإحتمال أن یكون الزوجان قد إتفقا على الخلع في هذا المرض 

ستمر زواجه إلى وقت وفاتها، وفي هذه إالمیراث لو لیحصل الزوج على أكثر من نصبیه في 

 والوصیة لا تجوز للوارث عند الجمهور، الحالة لا یجوز لها أن تحابیه بطریق التبرع لأنه وصیة،

ستحق الزوج المخالع بدل الخلع كله إوٕاذا ماتت بعد أن شفیت من مرضها الذي حصل فیه الخلع 

  .لظهور أن الخلع تم في حالة الصحة

فإن الطلاق منفذ، ولا  وهي مریضة مرضا مخوفا ، ى المالكیة أن الزوج إذا خالع زوجته،ویر

1  العدةأثناءولو ماتت  رثان عند المالكیة،ایتو

                                                
 .266-265ص،  2001 ، الطبعة الأولى،حقوقیة منشورات الحلبي ال،الأسرة بین الجمود والحداثة :أحمد أباش - 1



   ماھیـــــــة الخلــــــع                                                                   الأولالفصل 
 
 

 
 

32 

َوالعوضصیغة ال: المطلب الثاني ِ  
  الصیغة: الفرع الأول

بد للخلع من صیغة وفلا یصح بالمعاطاة، كأن تعطیه مالا وتخرج من داره بدون أن لا

، "خلعتك على ذلك"، فیقول لها "اخلعني على كذا: "، فتقول له"اختلعي على كذا : "ل لهایقو

ن نوى به إفالإیجاب والقبول بالقول لا بد منه، أما الفعل المذكور فلا یقع به الخلع، و

  .ًالطلاق، أو كان به الطلاق متعارفا

 المشرع وفي صیغة الخلع وشروطها نتعرض لتفصیل المذاهب في ذلك ثم موقف

  .الجزائري وما توصل إلیه الإجتهاد القضائي

  الموقف الفقهي: أولا
قالوا بشأن الأحكام التي تتعلق بالصیغة أنه یشترط في صحة القبول  :فیةنرأي الح .1

بتدأ الخلع إمن الزوجة أن تكون عالمة بمعنى الخلع واعتبروا یمینا من جانب الزوج ، فلو 

 وكذا لا یملك فسخه، ولا نهي مثلا، فإنه لا یملك الرجوع عنه،" خالعتك على مائة ":بقوله

 .وله أن یعلقه على شرط، ویضیفه إلى وقت. المرأة عن قبوله

ُأما الخلع بالنسبة للزوجة فهو معاوضة المال، لأنها تعطي الرجل مالا ملكا له في    ً

ًدهما یعطي مالا لغیره على سبیل الملك نظیر الطلاق، وذلك معنى المعرضة بین إثنین، أح

ًوثانیهما یعطي بدلا في نظیر تملیك ذلك المال، فإذا كان كذلك یصح لها أن ترجع قبل 

خالعني على صداقي "، أو "اختلعت نفسي منك بألف: "ول فلو بدأت الخلع هي، فقالت القب
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 ویبطل بقیام أحدهما ،"خالعت على ذلك: "فلها أن ترجع قبل أن یقول الزوج " ونفقة عدتي

  .1عن المجلس قبل القبول، ولا یصح للزوجة أن تعلقه على شرط ولا أن تضیفه إلى وقت 

"  بثلاث مائةًأربعاأنت طالق : " مطابقة الإیجاب للقبول، فإذا قال لها:فیةنویشترط الح 

 لم ًت ثلاثاربع، فإذا قبللأ، لم تطلق، لأنه علق الخلع على قبولها ا" ًثلاثاقبلت   ":فقالت

طلقتك على : "، ثم قال"قبلت : "، فقالت"لفأطلقتك على : "ذا قال لهاإیتحقق المعلق علیه و

، فإنه یقع ثلاث "قبلت : "فقالت ، "طلقتك على ألف : "، ثم قال لها"قبلت : "فقالت" ألف

 : "لت، فقا" ًخالعتك ولم یذكر بدلا  ":لاف، وهذا بخلاف ما إذا قال لهاأ بثلاثةتطلیقات 

 فلا یلحقها ً، فإن الثاني لا یقع لأن الأول وقع بائنا"قبلت : "، ثم أعاد لها اللفظ، فقالت"قبلت

  .نيثاال

والفرق بین العبارتین أن الأول مذكور فیه العوض، فلا یقع إلا إذا قبلت ولما كرره لها 

فیه العوض،  كربالعوض قبلت، فیقع الثلاث جملة واحدة بالعوض المكرر، أما الثاني فلم یذ

 الطلاق على قبولها متى نواه أو كان بلفظ خالعتك فإنه لا یحتاج إلى نیة وعفلا یتوقف وق

نما الذي یتوقف على قبولها سقوط حقها، وحینئذ یقع الطلاق باللفظ دون قبولها إو. على قول

بدأت الزوجة ، هذا إذا بدأ الزوج بالعوض، أما إذا  فإن الثاني لا یلحقههفإذا كرر. وهو بائن

یقع إلا بواحدة  ، فإنه لا"قبلت: "، فقالًثلاثاها رتوكر "لعت نفسي منك بألفاخ:" بأن قالت

  .لف على الصحیح بأ

  
                                                

  368 الرابع، دار الأرقم للنشر والتوزیع، بیروت لبنان، ص زء، المكتبة التوفیقیة، الجالأربعة الفقھ على المذاھب :عبد الرحمان الجزیري 1
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  :رأي المالكیة

  :ط في الصیغة ثلاثة شروطرتشقالوا ی

 أو ًصریحاسواء كان   الطلاق بأن ینطق بكلمة دالة على-أن تكون لفظا : الشرط الأول 

 یدل على الطلاق بدون نطق، فإنه لا یقع به الطلاق، إلا إذا جرى به ًعملال كنایة فإذا عم

 1.العرف

قه الزوج بالأداء أو الاقباض فإنه لّ أن یكون القبول في المجلس، إلا إذا ع:الشرط الثاني 

 أو أدیت ایهنجي عشرین نإن أقبضت : "فإذا قال لها. ن القبول في المجلسوترط أن یكشلا ی

، فإن لها أن تقبضه بعد المجلس، ومتى فعلت ذلك بانت منه، إلا إذا "نت طالقإلي كذا فأ

 لا یرید أن وج یظهر فیها أن الز من بعد الانصراف عن المجلس، بحیث تمكث مدةزطال ال

عمل بها ین الزوج یرید أن تقبضه في المجلس فإنه أیمد لها على أنه إذا قامت قرینة على 

  . لخلع فلا تملك طلاق نفسها بالبدلفلو قامت من المجلس بطل ا

 طلقتك  ": أن یكون بین الإیجاب والقبول توافق في المال، فإذا قال لها:ط الثالثشرال

إنني لم : "مه طلاق، فإن له أن یقولز، لم یل"قبلتها واحدة بثلث الألف : "فقالت"  بألفًثلاثا

واحدة  "فطلقها "  بألفًقني ثلاثاطل : " قالت لها، وهذا بخلاف ما إذ"أرض بطلاقها إلا بألف

 اد علیه لمزین به فما تبفإن الطلاق ینفذ والعوض یلزم، وذلك لأنها تملك نفسها بهذا و" بألف
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، فطلقها "طلقني واحدة بألف : "ه وكذا إذا قالت لهمنلا فائدة لها ویتعلق به غرض الشارع 

  1   فإنه یصح لحصول عرضها وزیادةًثلاثا
  :رأي الشافعیة  .2

بیع : صیغة الخلع هي كل لفظ من ألفاظ الطلاق صریحة أو كنایة ومن كنایاته لفظ: قالوا

 ً، كان خلعا"قبلت : "ناویا بذلك الطلاق، فقالت" بعتك نفسك بألف : "وفسخ، فإذا قال لها

، وفي هذه "فسخت نكاحك بألف : " ذلك ما إذا قالثلویلزمها العوض وم  تبین به،ًصحیحا

ظ الفسخ طلاقا ینقص عدد الطلقات ومثال صریح الطلاق في الخلع أن تقول الحالة یكون لف

 یقع ً بائناً صریحاًفإنه یكون طلاقا" طلقتك على ذلك : "، فقال"طلقني على عشرین : "له

، "أبني على عشرین  ":مه ما نواه، أما إذا قالت لهزبدون نیة، فإذا نوى به أكثر من واحدة ل

 نه لا یقع به ، فإ"أبنتك : "فقال لها

 .الطلاق إلا بالنیة، وهكذا في كل ألفاظ الكنایات التي قدمت

ذا بدأ الزوج بالطلاق على مال فذكر العوض، كان الخلع عقد معاوضة مشوب إهذا و

إذا قبلت دفع  : "ومعلق على دفعها للعوض، فلا یقع به الطلاق إلا إذا قبلت، فكأنه قال لها

  .  لجهة العوضًنظراصح له الرجوع قبل قبولها وعلى هذا ی" العوض فأنت طالق

  :ي فهشروط الصیغةأما 
هما مسموعا للآخر ولمن یقرب منه من الحاضرین ومنها أن منأن یكون كلام كل واحد 

. ها أن یقصد كل منهما معنى اللفظ الذي ینطقمنیكون قبول ممن صدر معه الخطاب، و
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ن لا یتخلل بین الإیجاب أها من لا یصح وفإن جرى على لسانه بدون أن یقصد معناه، فإنه

: ، فقالت"طلقتك بألف : "فإذا قال لها والقبول كلام، ومنها أن یتفق الإیجاب مع القبول،

" قبلت واحدة بألف : "فقالت"  بألفًطلقتك ثلاثا ''ذا قال لها إ، و"قبلت بألفین لا یقع شيء"

ول الإیجاب في الطلاق، لكنه وافقه في یوافق القب لمٕذلك وان فإن الثلاث تقع بألف، وذلك و

زم یل یملك الطلاق وقد وافقته فیما تملك، فتلزم به ووججة تملك المال والزوالمال، والز

  .1بالثلاث
  :رأي الحنابلة .3

  : في صیغة الخلع عدة شروطرطیشت

 أن تكون لفظا، فلا یصح الخلع بالمعاطاة ولو نوى بها الطلاق، بل لا بد فیه من :أولها

  .اب وقبولإیج

وقام من " خالعتك بكذا : " أن یكون الإیجاب والقبول في المجلس، فإذا قال لها:ثانیها

  .المجلس قبل قبولها، فإنه لا یصح وكذا إذا قامت هي ولم نقبل

" لك بكذارجخالعتك یدك أو   ":ها، فإذا قال لهامن ألا یضیف الخلع إلى جزء :ثالثها 

 عندما یضاف علع فسخ لا طلاق، بخلاف الطلاق الذي یق، وذلك لأن الخوًاوقبلت كان لغ

  .ةأالمر إلى جزء

  فإن الخلع لا" إن بذلت لي كذا فقد خالعتك : " على شرط فإذا قال لهاعلقهن لا یأ :بعهاار
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جتمع شرطا مع الخلع إذا إقه، ویولو بذلت له ما سماه، بخلاف الطلاق فإنه یصح تعل یصح

خالعتك بكذا  : "مثل ذلك ما إذا اشترط الخیار، كما قال لهارط یبطل شفإن الخلع یصح، وال

، فإن من خلال ما سبق تبین لنا إجماع الفقهاء على "على أن لي الخیار أو لك ثلاثة أیام

  . صیغة الخلعابق الإیجاب مع القبول، فیما یخصطت ةضرور

الإیجاب والقبول ن ماذا یتم هذا التطابق، هل یقصد به تطابق شأإلا أنه لم یتضح لنا في 

 على البدل؟ وبالتالي هل یكون للخلع صفة العقد كطابق ذلتفي مبدأ الخلع بحد ذاته؟ أو 

دي تمارس ام هو مكنة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي؟ أم هو حق إرأ، وجم قبول الززیستل

  .من خلاله الزوجة حقها في فك الرابطة الزوجیة بإرادتها المنفردة ؟

ره مكنة للزوجة عتب وهناك من یًحول طبیعة الخلع، فهناك من یعتبره عقداختلفت الآراء إ
  .ولكل في ذلك حججه

عقد ینعقد : " یقول أنه"محمد أبو زهرة"ما بالنسبة لمن یعتبر الخلع عقد فنجد الدكتور أ

ة المتعاقدین، وفي هذه الحالة فلا یوجد شرعیأي أنه یخضع لمبدأ العقد " بالإیجاب والقبول

الزوجان وهذا یأخذ حكم  یهعل ما اتفق ثبتت في لأن دوره ینحصر للقاضي بالنسبة إشكال

على  في تعریفه للخلع" عبد الرحمن الصابوني"الطلاق بالتراضي وهو ما ذهب إلیه الدكتور 

إنهاء للحیاة الزوجیة بین الزوجین أو بالتراضي أو بحكم القاضي، على أن تدفع   ":انه

  ". اًفعه إلیها مهردن المال لا یتجاوز ما الزوجة لزوجها مبلغ م

  ج وقبوللزوم عرض ازلیستعقد اتفاقي   ":على أنه " غوتي بن ملحة" وقد عرفه الأستاذ

  ".الزوجة
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أما بالنسبة لمن یعتبر الخلع مكنة للزوجة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، فقد ذهب 

ة هلة التي تستطیع فیها الزوجة الكارح الحارا الخامس إلى شزئه في مدونته في جمالكالإمام 

 أن تلجأ إلى القاضي للمطالبة بالخلع، هذا الأخیر یعین حكمین للصلح بین الزوجین فإن لم

  1یتوصلا إلى الإصلاح، فرق القاضي بینهما بغیر رضا الزوج

 طلق بلا خلع إن لم وجفإن تعذر الإصلاح فإن أساء الز :" ما نصهزرقانيلا رحوجاء في ش

 یها وخالعناه منها، بقدرعلئتمانه إبالمقام معه وبالعكس فإن كانت هي المسیئة فقد ترض 

  ." على الصداقزادالمخالع له ولو 

 في مقابل ما ةالفداء إنما جعل للمرأ:"  المجتهد إلى أنفي بدایة ابن رشدفي حین ذهب 

خلع في مقابل حق وبهذا إعتبر أن للمرأة حق فك الرابطة الزوجیة بال" بید الرجل من طلاق

  .الطلاق الذي منح للزوج
  

، وجتمتع بحق خالص في إنهاء العلاقة الزوجیة لقاء بدل تدفعه للزتوعلیه فإن الزوجة 

ٕ فینشأ تبعا لذلك حق إرادي یسمح لها بإنهاء ضفرفإذا قبل ذلك انعقد الاتفاق بینهما، أما إذا 

  ولیس له أیة ق بالخلعفریلب التض طرفة فلا یملك القاضي حق ثم الزوجیة، ومن العلاقة

   2  تقدیریة في ذلك سلطة

                                                
  130نورة منصوري، المرجع السابق، ص  1
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 من 229 الآیة  }ت بهفتدا علیهما فیما َاحنَجُفلا { ى  لقوله سبحانه وتعالًستناداإوهذا 

والذي جاء " اقبل الحدیقة وطلقها تطلیقه" ... : - علیه وسلمااللهصلى  -ة ولقوله قرسورة الب

  .وج فیه رضا الزشترطق للزوجة لا ین الخلع حأبصیغة الأمر ومما یدل 

  رع الجزائريمشموقف ال: ثانیا

ه، لمسألة الصیغة وشروطها من) 54(ي لم یتعرض في المادة رئزاإن قانون الأسرة الج

ر المصدر التفسیري له، تطبیقا لنص المادة تبالتي تع الإسلامیة ذلك لمبادئ الشریعة ًكاتار

یرجع فیه إلى   في هذا القانون علیهالنص رد یكل ما لم  "ص على أن تنالتي ) 222(

یجوز للزوجة دون موافقة  "بنصها على أنه ) 54(حتى أن المادة  ".عة الإسلامیةشریأحكام ال

  .ماليالزوج أن تخالع نفسها بمقابل 

جان على المقابل المالي للخلع یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق وإذا لم یتفق الز

لم توضح إن كان الاتفاق حول مبدأ الخلع في حد ذاته أو على . الحكم وقت صدور ثلالم

ج كشرط لإیقاع والزا یا، فمنهم من یستلزم رضملبدله مما أدى إلى الاختلاف في تطبیقها ع

  . ا عرض الزوجة مقابل الخلع بدون هذا الرضدومنهم من یرى أنه یتم بمجر الخلع

  :تجاهین إلمسألة إلى هذه ا المحكمة العلیا فيوقد إنقسم قضاء 

  :لاتجاه الذي یشترط رضا الزوج لصحة الخلعا
 وجد تطبیقه في عدة رط موافقة الزوج بالخلع حتى یكون صحیحا وقدشهذا الاتجاه ی

  : المحكمة العلیا أهمهارات عنقرا
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من :"  والذي جاء فیه51728قم ر تحت 21/12/1988خ تاریالقرار الصادر ب -

 أن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي إنه لیس للقاضي سلطة مخالعة اًوقضاء ًفقهاالمقرر 

ومن ثم فإن القضاء فیما یخالف هذا المبدأ یعد مخالف لأحكام   وج الزرضاالزوجین دون 

 في قضیة الحال أن المطعون ضدها طلبت التطلیق ولما لم یكن بتثاالالفقه، ولما كان من 

زوجها دون أن یجد ذلك قبول من هذا الأخیر، فإن  ةعلمخال استعدادها تلها سبب فیه أظهر

القضاء بتطلیق المطعون ضدها على سبیل الخلع یعد خرق للقواعد الفقهیة الخاصة بالخلع 

  1"ستوجب نقض الحكم المطعون فیه دون إحالتهإتى كان كذلك مو

من المقرر  : " جاء فیه73885 وتحت رقم 03/04/1991القرار الصادر بتاریخ  -

یه من عله رضیجوز فولا  وجالزف لصحة الخلع قبوله من طر  ترطقانونا أنه یششرعا و

 لأحكام الخلع وخطأ اًیعد خرق هذا المبدأ  ومن ثمة فإن القضاء بما یخالف القاضي فطر

  . 2"في تطبیق القانون

  :ا الزوج بالخلعرَضالاتجاه الذي لا یشترط  .1

 بل یكفي عرض الزوجة مقابل الخلع وقد هذا الاتجاه لا یشترط موافقة الزوج لصحة الخلع

  :وجد تطبیقه كذلك في عدة قرارات للمحكمة العلیا أهمها

                                                
  32العدد الثالث، ص   ،1990، المجلة القضائیة لعام 51728 رقم الملف 1988-12-21القرار الصادر في   1 
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من : "  والذي جاء فیه83603 تحت رقم 21/07/1992القرار الصادر بتاریخ  -

یه فإن لم عل أنه یجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال یتم الاتفاق ًالمقرر قانونا

  .حكم القاضي بما لا یتجاوز صداق المثل وقت الحكمیتفقا على شيء ی

ة تسمح للزوجة بمخالعة نفسها من زوجها على ر من قانون الأسةإن المادة المذكور -

 یتدخل اتفاقهما وفي حالة عدم ه المال وقدروع على نطرفمال دون تحدید نوعه كما یتفق ال

ت الحكم دون الالتفات إلى عدم القاضي لتحدیده على ألا یتجاوز ذلك قیمة صداق المثل، وق

الممنوعین   والتعسفللابتزاز بالخلع الذي تطلبه الزوجة لأن ذلك یفتح الباب وجقبول الز

 لما قضوا بتطلیق الزوجة خلعا دون -في قضیة الحال  - ضوعیه فإن قضاة الموعلو. شرعا

  1 "موافقة الزوج طبقوا صحیح القانون ومتى كان كذلك رفض الطعن

الخلع :" والذي جاء فیه 216239 تحت رقم 16/03/1999الصادر بتاریخ القرار  -

یه، ومن ثمة فإن عل مقابل مبلغ مالي تعرضه وجرخصة للزوجة تستعملها لفدیة نفسها من الز

قضاة الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحیح القانون 

   2" الطعنرفضتى كان كذلك استوجب وم

جتهاد الجزائري وعدم استقرار الاشرع  الفقهیة، وسكوت المللآراءبق  الساالعرضمن خلال 

 صریحة في 2005بعد تعدیل  54جاءت المادة  ج زوضا الرالقضائي في مسألة اشتراط 

 كرسته الشریعة ا الزوج رضشترط فإن الخلع هو حق للزوجة لا یوعلیه هذا الصدد،
                                                

  .134العدد الخاص ص  ،2001نة سة الأحوال الشخصیة لغرف، الاجتھاد القضائي ل83603قم ر ملف 21/07/1992 بتاریخقرار المحكمة العلیا الصادر  - 1
   .813 ،العدد الخاص، ص 2001نة س، الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ل216239م رق ملف 16/03/1999 بتاریخقرإر المحكمة العلیا الصادر  - 2
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 الجزائري والذي سبق ونلمذهب المالكي المعتمد في القانه اما اهتدى إلی  وهو الإسلامیة،

، وقد صدر عن رضا الزوج جواز الخلع دون الأخذ بالمسألة من ن وضحنا رأیه فيوأ

 المؤرخ في 141262م رق تحت قرار  - الأحوال الشخصیة غرفة-المحكمة العلیا 

 فضه ورًه شكلا إلى قبولإنتهىالخلع  أن طعن الزوج ب:"، والذي قضى30/07/1996

 رابطة ال الإسلامیة للزوجة لفك عةری إلى أن الخلع هو حق خولته الشًداستناإ، ًموضوعا

  .1 بین الزوجینً رضائیاًالزوجیة عند الإقتضاء، ولیس عقدا

 استجابة القاضي لطلب الزوجة إذا أصرت على الخلع، وتعذر إعادة الوفاق  وجبوبالتالي

یه من قبل عل الاتفاقفي تقدیر بدل الخلع عند عدم ه فقط رین ویبقى دوفبین الطر

  .المتخالعین

ْالعوض: ثانيرع الفال َ ِ  
  . به الزوجة نفسهاى ملك النكاح في مقابل مال تفتدإزالة هو :إن الخلع كما سبق

: وبدونه لا یتحقق، فإن قال الزوج لزوجته. فالعوض جزء أساسي في مفهوم الخلع

لم " ذا لم ینو شیئا إ و.ًا رجعیاًن نوى الطلاق كان طلاقإ، واًكت لم یكن ذلك خلعسو" خالعتك"

  ".یةنیقع به شيء لأنه من ألفاظ الكنایة التي تفتقر إلى ال

. م به الزوجة اتجاه زوجها في مقابل طلاقها وخلاص نفسها منهتلتزفبدل الخلع هو ما 

   ؟هغیر یشترطفما حكم أخذ الزوج لبدل الخلع؟ وما یصح أن یكون بدلا؟ وما 

                                                
  159 ،غیر منشور مأخوذ عن كتاب الأستاذ عمر زودة، المرجع السابق، ص 1141262 ، تحت رقم 30/07/1996القرار الصادر بتاریخ   1  - 3
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 وللإجابة عن هذه الإشكالیات نتناول ذلك على ضوء كل من الفقه ،والقانون ،وكذا 

  .المحكمة العلیا اجتهادات

   الفقهيالموقف : أولا
  دل الخلعبحكم أخذ الزوج ل .1

لا إثم وجة منه، و أو ما یقوم مقامه في نظیر خلاص الزلاً ماوج ن یأخذ الزًشرعا أیجوز 

 لما دفع ًیافإذا كان البدل مساو" یهما فیما افتدت بهعلفلا جناح : "لىیه في ذلك لقوله تعاعل

أما إذا كان أقل من قیمة المهر الذي دفعه فیحل له من باب . جة من مهر حل له أخذهوللز

إلا أنهم اختلفوا فیما إذا كان البدل أكثر مما قدم إلیها من مهر . أولى وهذا بإجماع الفقهاء

  . ل مذهب رأیهوفي هذا الشأن كان لك

 الحنفیةرأي :    

أن أخذ النیابة جائز، لا شيء فیه، لإطلاق الآیة : نقسم الحنفیة إلى روایتین أولاهماإ

والتي رفعت الجناح عنهما في الأخذ والعطاء من " فلا جناح علیهما فیما افتدت به" : السابقة

  . علیهاًزائد ا  للمهر أوًالفداء، من غیر فصل بین ما إذا كان هذا البدل مساوی

ن لا یقیما حدود االله فلا جناح علیهما فیما أ فان خفتم ﴿:واستدلوا على رأیهم بقوله تعالى

  1 ﴾افتدت به 
قل أو كثر،  )بدل الخلع(عن الرجل فیما یأخذ من فدیة ) الإثم( إذ أن الآیة نفت الجناح 

 رضي االله -ان  فقد شكت إلى عثم- رضي االله عنها - واستدلوا بقصة الربیع بنت معوذ

                                                
  .229سورة البقرة، الآیة  1
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قال " قد قبلت: "، فقال الزوج"أنا أفتدي بما لي كله"ت منها كلمة ت زوجها وأنها انفل-عنه

: فأخذ مالها كله، وفي روایة اخرى  أنه ورد عن الربیع بنت معاذ قالت" خذ منها: "عثمان

، فأخذ واالله كل شيء ، فجئت وهو "قد فارقت: "، فقال"قلت له لك كل شيء وفارقني"

  ."الشرط أملك خذ حتى عقاس رأسها: "حصور فقالم

ولأن الخلع معاوضة والبدل فیها یرجع إلى تراضي الطرفین فإن الزیادة التي تعطیها 

ن طبن إوأتوا النساء صدقتهن نحلة ف﴿ الزوجة من مالها تكون عن طیب خاطر لقوله تعالى 

  .1 ﴾ نفسا فكلوه هنیئا مریئا هلكم عن شيء من

لأن  2﴾ فلا جناح علیهما فیما افتدت به﴿: ة مكروه للآیة السابقةدیاالزأخذ ن أ :وثانیهما

توهن من مهور، أآخر الآیة مردود إلى أولها والتي تنهى الأزواج أن یأخذوا من زوجاتهم مما 

 االله ویؤید ذلك ما جاء في حدیث امرأة قیس واستثنى منها الأخذ في حالة ترك إقامة حدود

 نعم : " فقالت؟ علیه حدیقتهأتردین": قال ”  صلى االله علیه وسلم بن ثابت أن رسول االله

 عن الزیادة مع كون  وبذلك نهى الرسول صلى االله علیه وسلم" أما الزیادة فلا ":، فقال"وزیادة

  . 3النشوز من قبلها

  رأي الجعفریة :  

لا "لمال لیخالعها یرى الجعفریة أنه إذا كانت الكراهة من قبل الزوج وحده وبذلت له الزوجة ا

یصح الخلع كما لا یحل له البدل، وعند وقوع النزاع بینهما یجوز الخلع على بدل تدفعه 
                                                

  4، الآیة النساء  سورة  1
  229سورة البقرة، الآیة  2
-570ر، الطبعة الرابعة، ص شوالقانوني، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعیة للطباعة والن ،الجعفري والمذھب فقھ المذاھب السنیة، :محمد مصطفى شلبي  3
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الزوجة، لكن إذا كانت الكراهة من جانبهما جاز له أن یخالعها على أكثر مما أعطاها من 

   1 " لا یجوز له أن یأخذ منها أكثر مما أعطاهااًن كانت منهما معإو المهر،

 شافعیةرأي ال:  

یرى الشافعیة أنه لا فرق في جواز الخلع بین أن یخالع على صداق أو على بعضه أو 

كل ما جاز أن "ن أ أو منفعة وضابطه اً أو دیناًن یكون البدل عینألا فرق . على مال آخر

 فلا جناح علیهما فیما افتدت ﴿ : تعالىلقوله في الخلع اً جاز أن یكون عوضاًیكون صداق

  .2﴾به

 المالكیة أير:  

 من زوجته إذا كان سبب النشوز منه، ًشیئایرى المالكیة أنه لا یحل للزوج شرعا أن یأخذ 

  .3ن التزمت بشيء في مقابل الخلع سقط عنها التزامهاإن یرده إلیها، وأن أخذ وجب علیه إو

لى  وقوله تعا4﴾تیتموهن آ لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ﴿  تعالىواستدلوا في رأیهم بقوله

   .5 ﴾ لتعتدوا اً لا تمسكوهن ضرار﴿

  :خلع وشروطه لل ًما یصح أن یكون بدلا
 تقدیر فیه باتفاق جمهور لا في الخلع، وًبدلاكل ما صح أن یكون مهرا صح أن یكون 

 في ذمة اًو العقار أو المنقول، كما یصح أن یكون دینأن یكون من النقد أالفقهاء، فیصح 

 الزوجة لولدها منه مدة معینة، أو بإرضاع كما یصح أن یكون و منفعة تقوم بمال،أالزوج 
                                                

  571ص  ح السابق ،رجالم محمد مصطفى شلبي،   1
  .229یة سورة البقرة،  الآ  2
    .77 ص1997أحمد محمود الشافعي، الطلاق وحقوق الأولاد، ونفقة الأقارب في الشریعة الإسلامیة، دار الھدى للمطبوعات،الإسكندریة،   3
  19 الآیة ، النساءرةسو 4
  231سورة البقرة،  الآیة   5
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  أو تقوم بالإنفاق علیه مدة اعلى حضانته المدة المقررة لها دون أن تأخذ منه نفقة علیه

لتزمت أو عجزت عن ذلك كان لمن إمتنعت عن القیام بما إمعینة وعلیها الوفاء بذلك، فإن 

  1. الباقیةیها فیما یقابل المدةلخالعها الرجوع ع

ها إن ماتت ت لم یستوف الزوج ما اتفق علیه یرجع على الزوجة ببقیة حقه أو على ورثوٕاذا

  . المدة المتفق علیهاأثناء

اخلعني على ما في : ذا خالعها على ما یعتقد أنه حلال وتبین أنه حرام كما لو قالت لهإو

، وقال ً خلاهیرجع علیهما بمثل: ةهذا الإناء من الخل، فتبین أنه خمر، قال الإمامیة والحنابل

  .المثل یرجع علیها بمهر: لیها بالمهر المسمى، كما أضاف الشافعیة عیرجع: الحنفیة

أما إذا خالعته على مال باعتقاد أن البدل ملك للزوجة، فظهر أنه لغیرها، قال الحنفیة 

ن البدل له من المثل ن لم یجز كاإإذا أجاز المالك صح الخلع وأخذ الزوج المال و"والأمامیة 

 إلى ما هو مقرر عندهم من متى ذكر ًستناداإله مهر المثل : ، كما قال الشافعیة"أو القیمة

یقع الطلاق بائن ویبطل :  یبطل ویثبت بمهر المثل، وقال المالكیةلاًالبدل الذي لا یصح بد

  .العوض

لعوض ان  یكون نه یشترط في اأ افواضوأ 2 حتى ولو أجاز المالكًشیئاولیس للمطلق 

، فلا یصح الخلع على خمر أو خنزیر أو مال معصوب مثل المسروق فإذا خالعته ًحلالا

 وجب عیه أن یرده ًمغصوبا، ویبطل العوض، فإن كان ًعلى شيء من ذلك وقع الطلاق بائنا

                                                
  566 -565ص ، ابقسجع المرال محمد مصطفى شلبي،  1
  .268 الأحوال الشخصیة المغربیة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار النشر المعرفة، الرباط، ص ةمدون: عبد الكریم شھبون  2
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 وجب قتله وقیل یسرح ولا ًخنزیرا كان نإو، إراقته وجبت علیه ًخمراإلى صاحبه، فإن كان 

    . ذلكمقابللزوج على الزوجة في شيء ل

، كما إذا خالعته على خمر وثوب حرام أما إذا خالعته على شيء بعضه حلال وبعضه -

أما لو علمت الزوجة بالحرمة دون  .1فإن الخلع ینفذ والعوض یبطل، فلا شيء للزوج مطلقا

  .الزوج فلا یلزمه الخلع

  يئرازالجرع شموقف الم: ثانیا
یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن : " من قانون الأسرة الجزائري) 54(لقد نصت المادة 

  .تخالع نفسها بمقابل مالي
یحكم بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل  إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع،

  ".وقت صدور الحكم

وع إلى  للخلع وشروطه مما یتعین معه الرجًلم تبین هذه المادة ما یصح أن یكون بدلا

لیعبر " مال" الفقه، لا سیما المذهب المالكي الذي اعتنقه مشرعنا، باعتباره استعمل مصطلح

به عن بدل الخلع، والمال یمكن أن یكون من النقود والأوراق المالیة المعروفة والمتداولة وكذا 

ن أا صح أن كل م:"، وبعبارة فقهیة أكثر دقةً أو عیناًي یمكن تقویمها نقداتكل الأشیاء ال

، ولهذا یمكن أن یكون ثمن الخلع والذي تدفعه "یكون صداقا صح أن یكون مقابل خلع

  .اً وقانونًشرعاالزوجة هو مؤجل صداقها أو نفقة عدتها المقررة 

                                                
  .362ص  ابق،سجع المر الجزیري، الالرحمنبد ع1
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 للزوج مقابل طلاقها خلعا، لأن أولادهاولكنه لا یجوز للزوجة التنازل عن حضانة 

 للخلع للحصول على طلاقها من ًالغیر بدلاالحضانة هي حق للمحضون، ولیس للزوجة حق 

  . في الحیاة معهترغبزوجها الذي لم تعد 

  . علیه بین الزوجینً ومتفقاًوفي جمیع الأحوال یجب أن یكون في مقابل الخلع معلوما

تفاقهما على المقدار المالي المقابل إتفقا على الطلاق بالخلع ولم یحصل إأما إذا  -

ن یتدخل لحسم الخلاف القائم بین الزوجین، حول المبلغ المطلوب أللخلع فإنه یجوز للقاضي 

  مقابل مال لا تتجاوز قیمته قیمة الصداق الذي یقدم عادة لمثلًخلعا في حكم بالطلاق أداؤه

 .  كل منطقةأعرافالزوجة وقت صدور الحكم بالطلاق على أساس الخلع حسب 

في تقدیر مقابل الخلع من خلال وقد كرس الاجتهاد القضائي الجزائري سلطة القاضي 

 عن المجلس الأعلى سابقا، 1968 ماي 26 منها ما ورد في القرار المؤرخ في تقراراعدة 

  :جاء فیه والذي

تفق الزوجان على مبدأ الخلع ولیس على مبلغه فلقضاة الموضوع السلطة المطلقة إإذا "

مجلس الأعلى أنه ینجر عنه ثبت لهم من ظلم یراه ال  على صداق مؤجل وماًبناءالتحدیده 

، إذ یمكن فوق ذلك تأجیل ًفوراالخلع بمجرد قبوله فسخ الزواج بدون حاجة إلى اشتراط أدائه 

 .1"دفعه كما یسوغ أن یكون الشيء غیر موجود وقت الاتفاق

                                                
  .1زء  في مجموعة الأحكام القضائیة، الجمنشور مجلة المحكمة العلیا 36709 تحت رقم 1985-04-22قرار   1
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 36709 تحت رقم 1985-04-22كما صدر عن المحكمة العلیا قرار بتاریخ  - 

 في أحكام الشریعة الإسلامیة أنه في حالة الاتفاق بین ًمن المتفق علیه فقها: "جاء فیه

مر تقدیره یعود لقاضي الموضوع، أالزوجین على مبدأ الخلع والاختلاف على مقداره فإن 

باعتبار أن ذلك یعتبر اتفاقا على مبدأ الطلاق بخلع ومن ثمة یتعین على القاضي تقدیر 

 .قیمة الخلع ثم الحكم بالطلاق

مبدأ یستوجب نقض القرار الذي یقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجیة إذا وتأكیدا لهذا ال

      جدطلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقها واشترط الزوج مبلغا قدره خمسین ألف 

  . 1نصراف إرادة الطرفین إلى الطلاق بخلع وطلبهما له معاإرغم  )دج 50 000(

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
   .92 ص، العدد الأول، 1989نة س، المجلة القضائیة ل36709 تحت رقم 22/04/1985 بتاریخ القرار الصادر  1
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  خلاصة الفصل  الأول

  : الفصل الأول في  ستعرضناهإنستخلص من خلال ما 

 الخلع تعتبر طریقة التي تكون عن ق أن المشرع  الجزائري تبنى الرأي القائل بأن الفر

 في ،  منه موجودة في خانة الفصل الخاص بالطلاق54 وذلك أن المادة ً لا فسخاًطلاقا

تجاه یرى إ: تجاهینإم فسخ إلى أعتبار الخلع طلاق إختلاف في الشریعة حول إهناك  حین

  .ن الخلع یقع به طلاق بائنأخر یرى بأتجاه إأن الخلع فسخ للنكاح و

 27ن المشرع الجزائري من خلال التعدیل الذي أحدثه على قانون الأسرة المؤرخ في أو

رادي للزوجة في فك إ أن الخلع حق شخصي وصراحة  منه بین 54 في المادة 2005فیفري 

ا ًعتبرته عقدإ التي الشریعة الإسلامیة الزوجیة من دون البحث عن الأسباب على خلاف

  .ستیفاء شروط معینة لوقوعهإیستوجب  ًرضائیا
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   في دعوى الخلع والتقاضي إجراءات السیر: الفصل الثاني 

  :تمهید

ومن إجراءات الخلع لابد من معرفة كیفیة رفع الدعوى وما هي المحكمة المختصة بشأنها 

وطرق الطعن المتعلقة بها، وكیف تسیر هذه الدعوى وهل للقاضي السلطة في ذلك وهل الصلح 

  .ضروري في الخلع

یتمثل المبحث الأول في إجراءات دعوى الخلع، أما : صل إلى مبحثینلذلك قد قسمت هذا الف

 .   فیها وطرق الطعندعوى الخلع المبحث الثاني یتمثل في الأحكام القضائیة الصادرة في

إن قانون الأسرة الجزائري رغم معالجته للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة والقواعد الأساسیة 

لا أنه لم یتطرق إلى الإجراءات الواجب إتباعها في حالة إثارة نزاع بین المنظمة للأسرة وأحكامها إ

الزوجین وخاصة في دعاوى فك الرابطة الزوجیة وخاصة الخلع، الأمر الذي یستوجب الرجوع إلى 

، كما ) كمبحث أول ( قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لمعرفة إجراءات السیر في دعوى الخلع 

  ) .كمبحث ثاني ( ائي الصادر في دعوى الخلع والآثار المترتبة عنه نبین الحكم القض

  

  

  

  

  

  

  



  في دعوى الخلع والتقاضي  إجراءات السیر                                            الفصل الثاني 
 

  53 

  إجراءات السیر في دعوى الخلع : المبحث الأول 

الاختصاص  الأول نبین قواعد هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبین ففي المطلب نتعرض في

   .یم والصلحٕوكیفیة رفع دعوى الخلع والثاني كیفیة تسییر الجلسة واجراءات التحك

  قواعد الاختصاص وكیفیة رفع دعوى الخلع : المطلب الأول 

وكیفیة رفع ) كفرع أول ( نتناول في هذا المطلب الجهة القضائیة المختصة في دعوى الخلع 

  ).كفرع ثاني ( دعوى الخلع 

  الجهة القضائیة المختصة  في دعوى الخلع : الفرع الأول 

 لقواعد الاختصاص الواردة في ً وفقاً ونوعیاًمختصة محلیاتعرض دعوى الخلع على المحكمة ال

  : ة كما یلي ی المدنیة والإدارالإجراءاتقانون 

  ختصاص  المحلي لإا : ًولاأ

  ً تثار بین الزوجین محكمة مقر مسكن الزوجیة وفقاالتي بالنظر في المنازعات ًتختص محلیا

   .داریة من قانون الإجراءات المدنیة والإ426/3لنص المادة 

ومن ثم یجوز للزوجین الاتفاق على أن یحل   .1ختصاص المحلي لیس من النظام العاملإاو

خلافهما أمام المحكمة الأقرب أو التي یختارانها بإرادتهما، وفي هذه الحالة لا یحق للقاضي 

  .2ختصاص المحليلإالمختص أن یرفض دعواهما لعدم ا

 

  
                                                

     ةالجرید 2008 فیفري 25 في المؤرخ 09-08 القانون بموجب الصادر والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 47 إلى 45 من المواد إلى رجعإ -  1
 .2008 أفریل 23 في المؤرخة 21 العدد الرسمیة     

  .56ص ، - الجزائر – ھھموم دار ، 2011 الطبعة ، الأسرة شؤون قضایا في قانونیة استشارات : دلاندة یوسف -  2
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  ختصاص النوعي لإا: ثانیا 

ى الخلع أمام قسم شؤون الأسرة على مستوى محكمة الدرجة الأولى للقضاء العادي، تقام دعو

ینظم قسم : "  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي جاء فیها 423/1وفقا لنص المادة 

  : على الخصوص في الدعاوى الآتیة الأسرةشؤون 

     جیة وانحلال الرابطة الزوجیة بیت الزوإلىالدعوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع 

نحلال إو" وذلك واضح من عبارة " وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة 

، وبما أن الخلع من حالات انحلال الرابطة الزوجیة ویكیف على أنه طلاق " الرابطة الزوجیة 

 شؤون الأسرة على مستوى محكمة سرة الجزائري ، فإن المحكمة المختصة هي قسملأحسب قانون ا

  .الدرجة الأولى للقضاء العادي 

ا لأحكام المادة ًستنادإوالاختصاص النوعي من النظام العام یجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه 

 . 1 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة36

                                                
  .56ص ، السابق مرجع، ال دلاندة یوسف  1
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  كیفیة رفع  دعوى الخلع  وشروط قبولها: رع الثانيفال

 سوف نتعرض لطرق رفع ذالع طرق وشروط واجب توفیرها في رافع الدعوى وللرفع دعوى الخ

  ) .ًثانیا(وشروط قبولها ) ًأولا(الدعوى 

  طرق رفع الدعوى  : َأولا

  :ٕلرفع الدعوى  واقامتها أمام المحكمة توجد طریقتان هما 

ى الخلع رفع الدعوى بواسطة طلب مكتوب یتقدم به المدعي إلى  المحكمة وهي الزوجة في دعو

 ، كما 1تطلب منها أن تحكم لها بالخلع ، ویشترط في العریضة أن تكون مكتوبة على نسختین

 من 17 - 16 - 15-14:یجب أن تحتوي على البیانات اللازمة المنصوص علیها في المواد

یابة تعد الن: " مكرر من قانون الأسرة التي جاء فیها 03قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمادة 

فالنیابة العامة هدفها " العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون 

السهر على تطبیق القانون ، فلا تنحاز لأمر طرف وقد جرى الفقه على تسمیة النیابة العامة 

زمة في العریضة  ، والبیانات اللا2عندما تعمل أمام القضاء المدني بهذه الوسیلة بالطرف المنظم

، وكذلك ذكر الجهة القضائیة المختصة )الزوج( سم ولقب ومهنة وموطن المدعي علیهإهي 

فتتاح الدعوى ، كما یستوجب إوالقسم، وأن تتضمن الوقائع والأسباب وتختم بالطلبات وعریضة 

 المدعیة أو ولیها القانون إرفاقها بالوثائق اللازمة كعقد الزواج والشهادة العائلیة وكل وثیقة تراها

                                                
 .341،ص2007 ، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،-   الزواج و الطلاق–الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري : بلحاج العربي   - 1
  .57-56مرجع السابق ، صالوسف دلاندة ،  ی  -  2
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 من قانون 13ضروریة لدعم أوجه دفاعها وطلباتها ولإثبات أیضا صفتها وفق نص المادة 

  .1الإجراءات المدنیة والإداریة

رفع الدعوى بواسطة تصریح شفهي أمام المحكمة ، وهنا یتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان  .1

أو یذكر فیه أنه لا یمكنه التوقیع، مكتب الضبط تحریر محضر بتصریح المدعي الذي یوقع علیه 

 ، ثم تقید الدعوى المرفوعة إلى 2ویصبح هذا المحضر وثیقة رسمیة تقوم مقام العریضة المكتویة

المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها مع بیان أسماء الأطراف ورقم القضیة وتاریخ 

   .3الجلسة

ده عدم إضرار أي شخص من دعواه ، بحیث جتهاد مفاإالمحكمة العلیا سارت على أن كما 

دعوى الخلع لابد أن ترفع بدعوى مستقلة ، بحیث لا یقبل طلب الخلع المقدم عن طریق طلب 

المؤرخ  لك ودون قید أو شرط وهذا لما جاء في قرار المحكمة العلیاذمقابل ما لم یوافق الزوج على 

قائع الدعوى أن الطاعن هو الذي أقام حیث یتبین بالفعل من خلال و: "  أنه 12/07/2006في 

الدعوى من أجل رجوع المطعون ضدها إلى بیت الزوجیة بغیة الشمل إلا أنها قابلت طلبه بالرفض 

وطالبت خلعها مقابل عشرة آلاف دینار على أساس الهجر في المضجع وعدم الإنفاق التي تدخل 

الجزائري وحیث أنه بالإضافة إلى ما  من قانون الأسرة 53ضمن حالات التطلیق المحدد بالمادة 

ٕ أي شخص من دعواه واذا راضرإجتهاد مفاده عدم إسبق ذكره فإن المحكمة العلیا سارت على 

  . أو تروم إلى طلب الخلع بمجرد أن تتخذ ما تراه مناسبا ًكانت المطعون ضدها تدعى ضررا 

                                                
  .342مرجع السابق ، صالبلحاج العربي ،  -  1
  .250مرجع السابق ، صال أحمد شامي  ، -  2
  .177، ص2010دار ھومھ ، – ، الطبعة الرابعة  أحكام الزواج و الطلاق بعد التعدیل–قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید :  عبد العزیز سعد -  3
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ع بمجرد  طلب مقابل قد ستجاب لطلب المطعون ضدها الخلإومن ثم یكون القاضي الأول لما 

 الحكم ضأضر بالطاعن وخالف القانون مما یجعل هذین الوجهین مؤسسین مما یتعین معه نق

   .1 فیهالمطعون

والذي جاء فیه الطاعن هو الذي " 15/09/2011وجاء في قرار عن المحكمة العلیا مؤرخ في 

قابلت طلبه بالرفض رفع الدعوى من أجل رجوع المطعون ضدها للبیت الزوجي ورفضت ذلك و

من المبدأ أنه لا یقبل طلب الخلع المقدم عن طریق مقابل حسب اجتهاد المحكمة  مطالبه بالخلع،

 ، والمحكمة العلیا 12/07/2006 في القرار الصادر بتاریخ 353851العلیا في ملف الطعن رقم 

ها تدعي ٕسارت على اجتهاد مفاده عدم إضرار أي شخص من دعواه وان كانت المطعون ضد

  .ضررا أو لطلب الخلع أن تتخذ ما تراه مناسبا

 -حیث أنه یتبین بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه أن الطاعن رفع دعوى ضد المطعون ضدها

 طالبا رجوعها إلى بیت الزوجیة التي غادرته رفقة أهلها ، وذلك دون قید أو –بصفتها زوجته 

 مع الحقوق ربالمقابل الحكم بتطلیقها للضرشرط بینما طلبت المطعون ضدها رفض طلباته و

  .واحتیاطیا طلبت الطلاق عن طریق الخلع وعرضت مبلغا مقابل ذلك كما طالبت بحقوق أخرى

وحیث أنه بذلك یكون الطاعن قد استعمل حقه في مطالبة زوجته المطعون ضدها الرجوع إلى بیت 

تطلیق أو الخلع أو غیر ذلك، الزوجیة مادمت في عصمته ولم ترفع دعوى مستقلة سواء بال

وبالتالي فلا یجوز للمطعون ضدها أن تقدم طلبا مقابلا أو طلبین مقابلین ، سواء بالتطلیق أو 

  لأن دعوى التطلیق أو دعوى الخلع لا تكون إلا بدعوى مستقلة ما لم یوافق الزوج على ،الخلعب

                                                
 431 ، ص 2006 ، 02 ، العدد353851 ، ملف رقم 12/07/2006 ، قرار بتاریخ غرفة الأحوال الشخصیة:  مجلة المحكمة العلیا -  1
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ضوع الطلب الأصلي من عدم ذلك ودون قید أو شرط وبالتالي كان على المحكمة التقید بمو

حرمان المطعون ضدها من حقوقها عند الضرورة ، وعلیه فإن هذا الوجه مؤسس وینجر عنه 

  .1  الحكم المطعون فیه دون حاجة لمناقشة بقیة الأوجهضنق

 شروط قبول الدعوى : ثانیا 

طلاق من ترفع دعوى ال":  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 436نص المادة 

   ."أحد الزوجین أمام قسم شؤون الأسرة بتقدیم عریضة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى

عندما یكون الزوج ناقص الأهلیة ، یقدم  : "ه من نفس القانون على أن437كما نصت المادة 

  ".الطلب باسمه ، من قبل ولیه أو مقدمه ، حسب الحالة 

ون یشترط في الزوج الذي یتقدم إلى المحكمة أن یكون ذا وانطلاقا من هذین النصین فإن القان

 كالمحامي ًصفة ، بمعنى أنه یكون المدعي في دعوى الخلع هي الزوجة نفسها أو ممثلیها قانونا

لإجراءات المدنیة والإداریة یكون ممثلا ا من قانون 437 لنص المادة ًأو الولي أو الوصي ، وفقا

 ىالمدعبة الخلع ولیها أو مقدمها ، والأمر كذلك بالنسبة للزوج للزوج والمقصود هنا الزوجة طال

 سنة 19 المدني وهو دعلیه وأن یكون المدعى متمتعا بأهلیة التقاضي، أي أن یكون بالغ سن الرش

 من القانون المدني ، متمتعا بقواه العقلیة وغیر محجوز علیه وفقا للمادتین 40طبقا لنص المادة 

   .2مدني من القانون ال44و42

كما یشترط أیضا في المدعي رافع الدعوى الذي یتقدم إلى المحكمة أن تكون له مصلحة في 

موضوع النزاع ، أي أنه یهدف من الالتجاء إلى القضاء تحقیق فائدة عملیة مشروعة ، والمصلحة 

                                                
 311 ، ص 2012 ، 01 ، العدد647108 ، ملف رقم 15/09/2011غرفة شؤون الأسرة و المواریث ، قرار بتاریخ :  مجلة المحكمة العلیا -  1
  .343-342ص ، السابق مرجع ، العربي بلحاج -  2
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 القائمة أصلا هي الشرط الأساسي لسماع الدعوى وقبولها أمام المحكمة وأن لا دعوى حیث لا

نعدام الصفة أو الأهلیة أو المصلحة، كما یقرر إمصلحة ، كما أن القاضي یقرر من تلقاء نفسه 

  .أیضا من تلقاء نفسه وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما

یشترط أیضا إلى جانب الشروط السابقة لقبول دعوى الخلع أمام المحكمة لابد من تقدیم نسخة 

ة من سجلات الحالة المدنیة، فهي ضروریة لقبول الدعوى ، فإن لم تقدم من عقد الزواج مستخرج

 النسخة التي تثبت قیام علاقة زوجیة صحیحة ، فإن المحكمة تقتضي بعدم قبول الدعوى ، هذه

فإذا توافرت هذه الشروط یلجأ المدعي، وبالأحرى المدعیة وهي الزوجة أو ممثلها القانوني إلى 

  .ختصاصهاإ الزوجیة ضمن دائرة المحكمة التي یوجد مقر

تقید الدعوى المرفوعة إلى المحكمة حالا في السجل خاص تبعا لترتیب ورودها مع بیان أسماء 

  .1الأطراف ورقم القضیة وتاریخ الجلسة

  ٕكیفیة تسییر الجلسة واجراءات التحكیم و الصلح في الدعوى الخلع : المطلب الثاني 

یر الجلسة من خلال الفرع الأول ثم بیان إجراءات التحكیم نتناول في هذا المطلب كیفیة تسی

   .ثانيالوالصلح في الفرع 

  كیفیة تسییر الجلسة : الفرع الأول 

        إن تسییر جلسة الأحوال الشخصیة فهي عادیة ولا تختلف عن الجلسات الأخرى 

ن تكون مرافعاتهما والاختلاف الوحید یكمن في أنه یمكن لأحد الزوجین أن یطلب من المحكمة أ

                                                
  .343بلحاج العربي ، مرجع السابق ، ص  -2



  في دعوى الخلع والتقاضي  إجراءات السیر                                            الفصل الثاني 
 

  60 

للقاضي ومن یمكن في جلسة سریة لا یمكن حضورها إلا الطرفین والقاضي وأمین الضبط كما 

  .ا رأى ضرورة لذلك ذتلقاء نفسه أن یجعل الجلسة سریة إ

 الطرق السابقة، یقوم كاتب لإحدىعندما تقام دعوى الخلع من طرف الزوجة ضد زوجها، وفقا 

ین تاریخ الجلسة التي ستعرض فیها دعواهما  وعندئذ  یالخاص وتعالضبط بتسجیلها في السجل 

الزوجین المتخاصمین حضور الجلسة في التاریخ المعین ، إما بنفسیهما أو بواسطة  یتعین على

  .1ولیها إذا كان كلاهما أو أحدهما قاصرا أو محجوزا علیه

اءاتهم بما لدیهما من حجج من فعلى الزوجین الإدلاء بطلباتهم و دفوعهم ، كما لهما تدعیم إدع

  .2الأدلة المقررة قانونا

أما إذا لم یحضر المدعي أو ولیه في الیوم الأول المحدد للجلسة ، رغم صحة تبلیغه بتاریخ 

یحضر المدعى لم الجلسة ، فإن القانون یخول للقاضي سلطة الحكم بشطب الدعوى ، أما إذا 

 في غیابه ویفصل القاضي دائما بحضور الزوجین علیه ، فإنه یجوز للقاضي الفصل في الدعوى

 المتخاصمین في الجلسات بعد سماع كل منهما ویجوز لكل واحد منهما أن یطلب من المحكمة أن

  . 3تكون مرافعاتهما في جلسة سریة لا یحضرها معهما أحد

ضي یجوز لكل واحد من الزوجین أن یصحب معه شهوده إلى المحكمة ویقدمهم مباشرة الى القا

أثناء الجلسة ، أما المرافعات  أثناء الجلسة تكون بأن یبدأ المدعي من الزوجین وهي الزوجة في 

دعوى الخلع بعرض طلباته من المحكمة مع إبراز الأدلة التي یعتمد علیها ثم یعطي القاضي 

الكلمة الكلمة للمدعى علیه منهما لیقدم دفوعه وحججه و أدلته المعاكسة ، بعد ذلك یحیل القاضي 
                                                

  .353بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص -1
  . 117، ص 2008، قانون الأسرة على ضوء الفقھ و القضاء ، الطبعة الثانیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة: الغوثي بن ملحة -2
  .352ص ، السابق المرجع ، العربي بلحاج - 1 
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علیه قبل إقفال باب المرافعة ، وفي حالة عدم حضور   إلى محامي المدعى ثمإلى محامي المدعى

المدعي أو ممثله القانوني یحكم القاضي بشطب الدعوى ، أما في حالة عدم حضور المدعى علیه 

الحضور ٕفیصدر في  حقه حكما غیابیا ، واذا فعل ذلك دون إثبات أن المدعى علیه قد تم تكلیفه ب

وفقا للقانون وأنه قد بلغ تبلیغا صحیحا وتغیب دون عذر مقبول ، فإن حكمه الغیابي سیكون 

  .1مخالفا للقانون ومعرضا حتما للإلغاء

  إجراءات الصلح و التحكیم : الفرع الثاني 

 قبل أن یحكم بحل الرابطة الزوجیة بالخلع أن یتبع بعض  على القاضيأوجب القانون

) ًأولا(كلیات تتعلق بالصلح و التحكیم بین الزوجین، فنتطرق إلى إجراءات الصلح الإجراءات والش

  ).ًثانیا(، ثم بعد ذلك إجراءات التحكیم 

  إجراءات الصلح في دعوى الخلع  : ًأولا

لا یثبت :" على أنه 05/02 من قانون الأسرة بالأمر 49نص المشروع الجزائري في المادة 

أشهر ) 3(حاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة الطلاق إلا بحكم بعد عدة م

  .بتداء من تاریخ رفع الدعوى إ

یتعین على القاضي تحریر محضر یبین مساعي ونتائج محاولات الصلح ، یوقعه مع كاتب 
  .الضبط و الطرفین

  .تسجیل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة 
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 على 25/02/2008 المؤرخ في 09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم كما نص 

 ، ونص على أن إجراءات الصلح في مادة الأحوال 449 إلى 439الصلح في المواد من 

  .1ٕالشخصیة وجوبي والزامي

 من قانون الأسرة الجزائري سالفة الذكر على أن سیاسة المشروع 49كما یتضح من نص المادة 

ري في تقیید الحق في الطلاق ، وما على القاضي إلا أن یستدعي الزوجین معا إلى مكتبه الجزائ

بواسطة رئیس كتاب الضبط ، وذلك بمجرد تسجیل الدعوى وطرحها علیه ، وأن یعین لهما جلسة 

  وذلك حتى یحاول خلالها ،خاصة في تاریخ محدد، یسمع فیها مزاعم كل واحد منهما تجاه الآخر

 حیاة إلىجل إقناع طالبة الخلع بالرجوع عن التفكیر في الخلع والعودة أوئ الفرقة من إظهار مسا

بتداء من تاریخ رفع إأشهر ) 3(المودة والوئام على شرط أن لا تتجاوز مدة محاولات الصلح ثلاثة 

الدعوى بالخلع ، لكن إذا تخلف أحد الزوجین عن حضور جلسات محاولات الصلح دون عذر فإن 

 لمحاولات الصلح، ومثل هذا الوضع یعفي القاضي من ً ضمنیاًا ورفضاً متعمدًمتناعاإتبر ذلك یع

الانتظار ویعفیه من تجدید محاولات الصلح ویعتبر محاولات الصلح فاشلة وغیر منتجة ، فیحرر 

الصلح ب همحضرا بفشلها یشیر فیه إلى تخلف الزوج الممتنع دون عذر لأنه عندما تفشل محاولات

  .2 الحكم بالخلعإلى بالضرورة ینتقل

إن "   الذي جاء فیه 23/10/1997  فيوهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ

عدم حضور أحد الطرفین لجلسة الصلح رغم تأجیل إجرائها عدة مرات تجعل القاضي ملزما 
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 حدد مهلة الصلحت من قانون الأسرة 49في الدعوى رغم عدم حضور أحدهما، لأن المادة  بالفصل

  .1بثلاثة أشهر

 من قانون الأسرة الجزائري  یلزم القاضي بتحریر محضر یبین 49كما أن المشروع نص المادة 

یجابیة إفیه مساعي ونتائج محاولات الصلح سواء كانت هذه النتائج إیجابیة  أم سلبیة ، فإذا كانت 

نت سلبیة یذكر أن محاولات الصلح ٕیذكر في المحضر الأمور التي وقع التصالح بشأنها واذا كا

ضر من طرف كاتب الضبط الذي حفشلت ویمكن أن یشیر إلى أسباب فشلها وبعد تحریر الم

یكون قد حضر جلسات محاولات الصلح یوقعه كل من القاضي وأمین الضبط والزوجین ، لكن ما 

  . 2ٕیعاب على هذه المادة أنها لم تنص على وجوب والزام إجراء محاولات الصلح

محاولات "  من قانون الإجراءات المدنیة  الإداریة التي تنص على أن 439عكس نص المادة 

ومن هذه المادة یتضح أن محاولات الصلح وجوبیة وتتم في " الصلح وجوبیة وتتم في جلسة سریة 

   .جلسة سریة 

ذا تم الحكم  من قانون الأسرة الجزائري بینت حالة ما إ49 أن الفقرة الأخیرة من المادة اكم

  .بالطلاق، لابد من تسجیل الحكم في سجلات الحالة المدنیة و تتولى هذه المهمة النیابة العامة 

والقاضي إلى جانب ذلك له السلطة التقدیریة في إجراء محاولة الصلح واحدة بدل محاولات 

  .قتنع بعدم جدوى عقد جلسات الصلح إصلح طالما أنه 

  :  حیث جاء فیه14/04/2011محكمة العلیا بتاریخ وفي هذا المعنى صدر قرار ال

                                                
  . المتعلق بقانون الأسرة84/11 قبل تعدیل القانون 174132 ، ملف رقم 23/10/1997غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار بتاریخ : المحكمة العلیا  - 2 
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بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى أجرى محاولة صلح واحدة بدل محاولات صلح ، لكن حیث أنه " 

بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه یتبین أن قاضي الموضوع أجرى محاولة صلح بین الزوجین وعقد 

ن بمطالبهما وبالتالي فإن الإجراء المقرر في  تمسك فیها الزوجا30/10/2008لذلك جلسة بتاریخ 

 بجلسة صلح واحدة طالما القاضي كتفاؤها من قانون الأسرة  ثم استنفاذه ولا یعیب الحكم 49المادة 

 .1 "اقتنع بعدم جدوى عقد جلسات صلح أخرى مما یجعل الوجه غیر سدید مستوجب الرفض

  إجراءات التحكیم في الخلع : ًثانیا

إذا : " على 05/02 من قانون الأسرة المعدل بالأمر 56لجزائري في المادة نص المشروع ا

  .اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما 

یعین القاضي الحكمین ، حكما من أهل الزوج  وحكما من أهل الزوجة ، وعلى هذین الحكمین أن 

  .2 "رین یقدما تقریر عن مهمتهما في أجل شه

  توصیف الحكمین في الشقاق الزوجي / 1

ختلف العلماء في توصیف المبعوثین للشقاق الزوجي ، هل هما حكمان أو شاهدان وذلك على إ

  : أربعة أقوال 

 أن المبعوثین في الشقاق بین الزوجین حاكمان یقضیان بین الزوجین بجمع أو :القول الأول 

توكیل من الزوجین أو رضا منهما ، ببحثهما أو فرقة ، بعوض أو بغیر عوض ، من غیر 

   .بحكمهما

                                                
 .301 ص ،2012 ، 01 العدد ، 620084 رقم ملف 14/04/2011 بتاریخ قرار ، المواریث و الأسرة شؤون غرفة : العلیا المحكمة مجلة - 1
 .2005 فیفري 27 المؤرخ في 15 العدد  ، الجرید الرسمیة2005 فبرایر 27 المؤرخ 05/02 المعدل بالأمر 18/11  من قانون الأسرة الجزائري رقم 56المادة  -2
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وهو قول أكثر المالكیة، و قول الشافعیة وروایة عند الحنابلة وابن تیمیة في أحد القولین المنقولین 

  .عنه 

  :واستدل أصحاب هذا القول بما یلي 

   . 1 لها ﴾ ﴿ وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أه:قوله تعالى - 1

 حكمین ونصبهما للحكم بین الزوجین ، ومكنهما منه ، و للحكم في -عز وجل–فسماهما الله 

سم ومعنى ، وللوكیل في الشریعة اسم ومعنى ، و الخطاب الوارد بالأحكام وتنفیذها إالشریعة 

  .ینصرف إلى الحكام و الأئمة دون أهل الخصومات 

وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا  ﴿  قال في هذه الآیةروى محمد بن سیرین عن عبیدة أنه  – 2

  .     2﴾حكما من أهله وحكما من أهلها

جاء رجل وامرأة إلى علي رضي االله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي " قال 

 فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ثم قال للحكمین تدریان ما علیكما ؟ –رضي االله عنه 

رضیت بكتاب : ٕعلیكما إن رأیتما أن تجمعا أن تجمعا ، وان رأیتما أن تفرقا أن تفرقا ،قالت المرأة 

كذبت واالله حتى : أما الفرقة فلا فقال علي رضي االله عنه: االله بما علي فیه ولي ، وقال الرجل 

دین ، فلو كانا ، فهذا الأثر عن علي یدل أنهما حكمان ، لا وكیلان لا شاه"تقر بمثل ما أقرت به 

وٕانما كان یقول أتدریان بما وكلتما ؟ " تدریان ما علیكما ؟: " وكیلین أو شاهدین لم یقل لهما 

  .ویسأل الزوجین ما قالا لهما
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أما المبعوثین وكیلان عن الزوجین ، فلا یجوز بعثهما إلا برضاهما وموافقتهما : القول الثاني 

  . بطلاق – إن شاء –لهما ، فیوكل الزوج حكمه و لیس لهما التفریق إلا برضاهما وتوكی

 حكمها ببذل عوض خلع وقبول طلاق به ثم –إن شاءت  –وقبول عوض خلع ، وتوكل الزوجة 

  .یفعل الحكمان الأصلح من صلح أو تفریقا إن رأیاه صوابا 

من وهو قول بعض المالكیة ، وقول الشافعیة هو الأظهر عندهم روایة عند الحنابلة هي الصحیح 
  .المذهب

أن الزوجین راشدین و المال حقها والبضع حقه ، فلا یجوز لغیرهما : واستدلوا من المعقول 

  .التصرف في ذلك إلا بوكالة منهما أو ولایة علیهما 

أن المبعوثین رسولان و شاهدان یرسلهما الحاكم لیصلحا بین الزوجین برضاهما  : القول الثالث 

 منهما والمظلوم ؟ ویخبرا الحاكم بما اطلعا علیه ، ویشهد بما ظهر من الظالم: ولیعرفا حالهما 

  .لهما ، ولیس لهما أن یفرقا بین الزوجین 

  .وهو مذهب الحنفیة ، وقول ابن حزم ، وأحد قول ابن تیمیة ، وهو قول بعض المالكیة 

  :أدلة هذا القول 

   .1﴾ إن یریدا إصلاحا یوفق االله بینهما﴿قوله تعالى .1

 إلى – عز وجل –عنده أن الإصلاح هو قطع الشر بین الزوجین وقد رده االله ووجه ذلك 

الزوجة  اختیار الزوجین، ولا یعرف في اللغة ولا في الشریعة أن من الإصلاح بین الزوجین تطلیق

  . الشاهد  وهذا شأن على زوجها، ولیس في الآیة ولا في شيء من السنن أن للحكمین یفرقا،
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 – رضي االله عنه – الذي جاء فیه قوله – رضي االله عنه –ي الأثر المروي عن عل .2

ٕتدریان ما علیكما ؟ علیكما إن رأیتما أن تجمعا أن تجمعا ، وان رأیتما أن تفرقا أن : " مین كََللح

أما الفرقة فلا فقال علي : رضیت بكتاب االله بما علي فیه ولي ، وقال الرجل : تفرقا ، قالت المرأة 

  ."ذبت واالله حتى تقر بمثل ما أقرت به ك: رضي االله عنه 

واالله "كذبت :  قال يفدل على أن ما یفعله الحكمان إنما یكون برضا الزوجین و تفویضهما فإن عل

  .وهذا هو شأن الوكالة " حتى تقر بمثل ما أقرت به 

یه  أن  المبعوثین إن وكلهما الزوجان فهما وكیلان ینفذ تصرفهما فیها وكلا ف:القول الرابع 

  . مجتمعین أو منفردین حسب التوكیل ، وأن لم یوكلهما الزوجان فهما شاهدان 

  .اص من الحنفیة ّوهو قول الطبري وقول الحص

  : واستدلوا بما یلي 

  .1﴾ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴿قوله تعالى  .1

خر من أهل الزوج ،  بأن یكون أحد المبعوثین من أهل الزوجة ، والآ- عز  وجل  -فقد أمر االله 

 من قبله ، لافابعثوا رج" فالذي من أهله وكیل عنه ، والذي من أهلها وكیل عنها ، فكأنه قال 

مین لا یعارض كونهما وكیلین ، لأن الأصل قبول قولهما على كََورجلا من قبلها ، وتسمیتهما ح

زوجین بمثابة الحكم ، الزوجین ، ونفاذه علیهما بموجب توكیلهما ، فكان لزوم قول الحكمین لل

  .2 مین من هذا الوجه ، وحقیقتهما وكیلانكََا حًمیسُفَ
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  تعیین الحكمین في قانون الأسرة الجزائري  .2

 من قانون الإجراءات المدنیة 449 إلى 446كما نص أیضا على إجراءات التحكیم في المواد 

   .02/2008 /25 المؤرخ في 08/09و الإداریة رقم 

 الخصام والشقاق بین الزوجین، أو أضر أحدهما شتداواد نجد أنه إذا ومن تحلیل هذه الم

بالأخر واستحال استمرار المعیشة المشتركة بینهما ولم یثبت الضرر ، اختارت المحكمة حكمین ، 

  .حكما من أهل الزوج و حكما من أهل الزوجة 

ٕ والا فمن غیرهم ممن ویشترط في الحكمین أن یكونا رجلین عادلین من أهل الزوجین إذا أمكن ،

له خبرة بحالهما وقارة على الإصلاح بینهما ، وعلى هذین الحكمین أن یعترفا على الحكمین أن 

  .1جل شهرینأیرفعا تقریرهما إلى القاضي عن مهمتهما في 

فالقاضي یحكم على ضوء تقریر الحكمین ، و لا یشترط فیه ان یكون معللا كما یجوز له رفض 

مین آخرین كما أن قناعة الحكمین لا تدخل تحت رقابة المحكمة العلیا ، ولیس التقریر وتعین حك

  .2للقاضي الحق في التدخل في هذا الشأن 

فإذا تم الصلح من طرف الحكمین یثبت ذلك في محضر ، یصادق علیه القاضي بموجب أمر 

والإداریة ،  یة  من قانون الإجراءات المدن448آخر قابل لأي طعن طبقا لما جاء في نص المادة 

فإن عجز الحكمان عن الصلح حكم القاضي بالخلع الذي لا یلزم الزوجة إثبات الضرر عكس 

  من قانون الإجراءات المدنیة 449التطبیق الذي یتطلب إثبات الزوجة الضرر ، كما أن المادة 
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ت له صعوبة یجوز للقاضي إنهاء مهام  الحكمین تلقائیا إذا  تبنی : " هوالإداریة نصت على أن

 ."مهمة التحكیم ، وفي هذه الحالة یعید القضیة إلى الجلسة و تستمر الخصومة 

  :دور الحكمین  .3

یلاحظ أن مهمة الحكمین في القضایا الخلع هي التأكد فقط من البغض والكراهیة لأن الزوجة 

 یقوم في الخلع غیر ملزمة بإثبات الضرر، فبمجرد عدم القدرة على مواصلة العیش مع زوجها

  . 1 الحكمین بإعداد تقریر عن الوضعیة یحكم من خلاله القاضي بالتفریق عن طریق الخلع

والملاحظ أن قانون الأسرة الجزائري لم یجعل للحكمین حق التفریق دون القاضي بل جعل الحق 

بناء على اقتراحهما و هذا فیه احتیاط حیث یجعل القاضي فرصة لمناقشة الحكمین في قرارهما 

  .ومن ثم فهما یعتبران وسیطین ولیس حكمین . 2ا یؤدي إلى تعدیله لمصلحة الحیاة الزوجیة مم

  :ومن المفترض أن تتلخص مهمة الحكمین في ما یلي 

  :أحوال الجمع بین الزوجین   . أ

إذا حصل الشقاق بین الزوجین وبان سببه مما لا یوجب الفرقة بینهما وجب الجمع ومن ذلك 

  :حالتان هما 

  إذا كان سبب الشقاق مطالبة الزوجة لزوجها بأمر لا یسوغ شرعا:الأولى الحالة : 
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لقد ذكر المالكیة أنه اذا كان الشقاق بین الزوجین بسب منع الزوج لزوجته من الخروج إلى 

الحمامات ونحوها ، أو تأدیبها على ترك الصلاة ، أو زواجه علیها فلا یكون ذلك ضررا موجبا 

  .، بل یجمع بینهما للتفریق بین الزوجین 

وما ذكروه ظاهر ، فلا یفرق بین الزوجین في شيء من ذلك ما لم یوجد ما یقتضي التفریق 

  .بسبب آخر  مما یسوغ فیه التفریق ، كظهور الشقاق بینهما ، والنفرة من الزوجة لزوجها 

  إذا ظهر أن سبب الشقاق من الزوجة هو تخبیب أهلها أو غیرهم :الحالة الثانیة  :  

ونحوها أو غیر أهلها بتخبیبها على زوجها ، إما  الذي یحدث أحیانا أن یقوم أهل الزوجة من أم 

ٕبغض منهم للزوج، واما لغیر ذلك من الأسباب ، فیحملون زوجته على شقاقه والمطالبة بفراقه، وقد 

زوجة في ٕتستجیب الزوجة لهم إما مجاملة للأهل، واما غرورا بها منهم أو من غیرهم ، وتكون ال

 فراقه ، لذا وجب على الحكمین التحقق من متمنیةالحقیقة غیر مبغضة للزوج ، ولا كراهة له ، ولا 

هذه الحالة وما یماثلها ، فإذا حدثت وجب الجمع بین الزوجین إذا أمكن صلاح حالهما بذلك ، 

ل في هذه لكن  إذا انقلب ذلك مع المشاقة و المخاصمة إلى بغضاء حقیقیة من الزوجة فتعام

  .الحالة معاملة الكارهة لزوجها ، ویجرى ما یقتضه الوحه الشرعي 

  :أحوال التفرقة بین الزوجین   . ب

  :یفرق بین الزوجین عند الشقاق في أحوال أبرزها ما یلي 

  : إذا كانت الإساءة و المظلمة من الزوج : الحالة الأولى 

  : وقد اختلف العلماء في ذلك على قولین 
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ٕ إذا بان ظلم الزوج لزوجته واساءته لها و إضراره بها ، ولم ترضى بالمقام معه ، :القول الأول 

  .فرق بینهما بطلاق لا عوض فیه 

  .وهذا مذهب المالكیة ، وقول ابن تیمیة من الحنابلة 

هو . اهما ولو كانت الإساءة والنشوز من الزوجضلا یفرق بین الزوجین بدون ر:القول الثاني

  .لظاهریة مذهب الحنفیة و ا

  : هو ما ذهب إلیه أصحاب القول الأول لما یلي :الترجیح 

، فقد أوجب االله عز وجل على الرجال   1﴾  فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان﴿: قوله تعالى -

إمساك المرأة بالمعروف أو تسریحها بإحسان ، فإذا أضر بها فقد تعذر الإمساك بالمعروف ووجب 

  .التسریح بالإحسان 

لا : " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :  رواه أبو سعید الخدري رضي االله عنه قال ما -

، فإذا ثبت ضرر الزوج وجب علیه إزالته ، فإذا تعین الطلاق سبیلا له وجب ، "ضرر ولا ضرار 

 .وقرر الحكمان ، فإن امتنع منه الزوج استوفاه الحاكم 

  : الزوجة فقط و الزوج محسن إلیها    إذا كانت الإساءة من:الحالة الثانیة 

  : لقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال 

إذا كانت المخالفة والإساءة من الزوجة فقط فلا یفرق بینهما إلا أن تطلب الزوجة : القول الأول 

  .ذلك ویرضى به الزوج فتكون مخالعة 

  .وبذلك قال بعض المالكیة ، وابن تیمیة من الحنابلة في أحد قولیه 
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أن الحكمین  إذا رأیا صلاحا في التفریق بینهما فرقا على شيء یأخذانه منها : القول الثاني 

أنه : وبه قال بعض المالكیة .ٕللزوج، واذا یریا صلاحا في ذلك لم یفرقا بینهما وائتمناه على الزوجة

  .ة إذا استوت مصلحة الفرقة ومصلحة البقاء رجع إلى إجتهاد الحكمین في البقاء والفرق

    انه إذا فقد الاتفاق و التآلف وحسن التعاشر بین الزوجین ولو ظهر الظلم : القول الثالث 

  .والإساءة و المخالفة من أحدهما ولو الزوجة ، فرق بینهما  

وبذلك قال ابن العربي من المالكیة وعلل ذلك بأن الفرقة تكون بوقوع الخلل في مقصود النكاح 

، فإذا وقع الخلل في مقصود النكاح ولو بظهور ظلم الزوجة لم یكن من الألفة وحسن العشرة 

  .البقاء العقد وجه 

  :قول الثالث لما یلي ال هو :الترجیح 

  . قوة ما علل به قائله -

 فقد أوجب االله  عز وجل ﴾ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان ﴿:  قوله تعالى -

ٕتسریحها بإحسان ، واذا تعذر الإمساك بالمعروف لنشوز على الرجل إمساك زوجته بمعروف أو 

  .المرأة وطلبها الفراق وجب التسریح بإحسان 

إذا كانت الإساءة من الزوجین معا على وجه السویة ، أو أشكل أیهما ظلم أو :الحالة الثانیة 

  :أیهما كان أظلم 

  .1 وبذلك قال المالكیة وبعض الحنابلة
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نه إذا كانت الإساءة و الظلم من الزوجین معا على وجه السویة ، فقد صرح علماء المالكیة بأ

  .أو أشكل أیهما ظلم او أیهما كان أظلم فرق بینهما بالخلع 

حكام الشام من بعض كما أنه أحد قولین ابن تیمیة عند سوء العشرة بین الزوجین ، وألزم به 

  .الحنابلة 

قدا رضائیا ، جعل قانون الأسرة الجزائري على عكس الشریعة الإسلامیة التي اعتبرت الخلع ع

مركز الزوجة مساویا لمركز الزوج في إنهاء العلاقة الزوجیة ، بحیث منحها حقا إرادیا في التفریق 

 ومن ثم جرد القاضي من أي سلطة 05/02 المعدلة بالأمر 54تدفعه للزوج ، في المادة  لقاء بدل

  .عدمها لطلب الخلع وسوف نتعرف في هذا المبحث الى الحكم في الاستجابة من 

   الحكم القضائي الصادر في دعوى الخلع و طرق الطعن فیه: لمبحث الثاني ا

  الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى أو القواعد العامة إلى بعدما تطرقنا في المبحث الأول 

 الأحكام الصادرة بالتطلیق أو الخلع وما والخاصة بها ینبغي علینا أن نحدد ونبین طرق الطعن في

  ؟یمكن أن ینجم عن هذه الأحكام من أثار سواء بالنسبة للطرفین أو الغیر وما هي طبیعة الأحكام

  الأحكام الصادرة بالخلع : المطلب الأول 

م ولذلك ا الأحكام القضائیة بصفة عامة تقسم إلى أحكام منشئة وأحكام تقریریة وأحكام إلزإن

  .أن نتطرق إلى طبیعة الأحكام الصادرة بالخلع ثم ندرس أثار الأحكام یجب 

  طبیعة هذه الأحكام : لفرع الأول ا

قبل التطرق إلى طبیعة الأحكام الصادرة بالخلع یتعین علینا أن نشیر إلى  أنواع هذه الأحكام 

  .بنوع من الإیجاز 
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  أنواع الأحكام  : ًأولا

 بأداء معین  علیهذلك الحكم الذي یتضمن إلزام المدعىحكم الإلزام هو : الحكم الملزم  .1

قابل للتنفیذ الجبري و لذلك فان حكم الإلزام یهدف إلى تقریر مصدر الإلزام ولكي تتحقق هذه 

الصورة فلابد أن یكون هناك تنفیذ جبري یهدف إلى إعادة مطابقة المركز الواقعي مع المركز 

كم ملزم فنكون أمام حكم ملزم إذا كان هناك حق یقابله القانوني للشخص فمتى نقول إننا أمام ح

  .1إلزام ویكون هذا الحكم قابلا للتنفیذ الجبري 

  ،عدم وجود الحق أو المركز القانوني هو ذلك الحكم الذي یؤكد وجود أو : المقررمالحك .2

   ، وهذا عكس الحكم الملزم لأنه بمجرد صدوره ًوهذا الحكم لا یمكن تنفیذه جبرا

 الغایة منه مثل الحكم الصادر بالتطلیق فبمجرد صدوره تشبع الحاجة منه أي تخلص تتحقق

  .الزوجة من الزوج 

والأحكام المقررة لا یساهم القضاء إلا في الكشف عنها وتقریرها و الدعوى التقدیریة لا توجه 

ٕ وانما یواجهه اعتداء ظهر فیشكل مخالف للالتزام لان الحق أو المركز القانوني لا یقابله التزام

  .مجرد اعتراض

 الذي یهدف إلى الحصول على قضاء یتضمن إنشاء أو  الحكمهو ذلك:الحكم المنشئ  .3

إنهاء أو تعدیل الحق أو مركز قانوني وهو مثل الحكم المقرر  فبمجرد صدوره تتحقق الغایة منه 

  .ا ًبدون حاجة إلى تنفیذه جبر
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ن الأولى تكون فیها السلطة التقدیریة للقضاء أكون وتختلف الأحكام التقریریة عن الإنشائیة في 

  .محدودة بینما في الأحكام الإنشائیة تكون السلطة التقدیریة للقضاء أوسع 

ونستخلص مما سبق إن القضاء الصادر بإنهاء الرابطة الزوجیة سواء تعلق الأمر بالطلاق أو 

كز القانوني الناشئ عن عقد التطلیق أو الخلع هو قضاء منشئ بحیث یترتب عنه إنهاء المر

  .الزواج 

بعد معرفة أنواع الأحكام القضائیة فإننا سنقوم بدراسة الأحكام الصادرة بحل الرابطة الزوجیة 

شرنا في الفرع الأول إلى أنواع الأحكام القضائیة سنتطرق إلى طبیعة أعن طریق الخلع بعد أن 

  . 1هذه الاحكام المتعلقة بالخلع

  كم الخلع طبیعة ح : ًثانیا

ف الخلع فأبو حنیفة یعطیه حكم الیمین من جانب یاختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة حول تكی

ضة من الجانبین والزوج وحكم المعارضة من جانب الزوجة ، في حین یرى المالكیة أن الخلع معا

اء بدل ما الحدیث إن الخلع عقد بین رجل وامرأة على إنهاء الحیاة الزوجیة لق بینما یؤكد الفقه

تدفعه الزوجة لزوجها، وقد عرف البعض الأخر الخلع على انه إنهاء الحیاة الزوجیة بالتراضي بین 

الزوجین أو بحكم القاضي على أن تدفع الزوجة لزوجها مبلغا من المال لا یتجاوز ما دفعه لها 

 .حد الاتجاهین أمهرا ونحن في هذا الصدد لسنا في حاجة إلى الانضمام إلى 
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  تجاه الذي یرى أن الخلع عقد رضائي لإا : 1

إن المركز القانوني الناتج عن عقد الزواج لا یمكن أن ینقضي إلا بصدور عمل قانوني ، وقد 

   .یكون هذا الانقضاء نتیجة لممارسة العمل الولائي أو القضائي

فهو لا یتم إلا إذا إذن إذا تم اتفاق الزوجین على إنهاء المركز القانوني الناشئ عن عقد الزواج 

والشكل  .انعقد العقد فیما بینهما ، وبما أن الإرادة أصبحت قاصرة لوحدها لترتیب الأثر القانوني

المقرر قانونا لإفراغ إرادة الطرفین هو الحكم القضائي، ویعد الحكم من الأحكام الاتفاقیة، والقاضي 

ق إرادة الطرفین، ویسمى هذا الحكم بالعقد في هذه الحالة لا یخرج دوره عن الموثق، فهو یقوم بتوثی

    .1 القضائي، وبالتالي فهو یخضع للنظام القانوني الذي تخضع له سائر العقود الرسمیة

 23/04/1991 المؤرخ في 73885ومن أجل تدعیم هذا الاتجاه نجد قرار المحكمة العلیا رقم 

 لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج من المقرر شرعا وقانونا أنه یشترط:"والذي ینص على ما یلي

ولا یجوز فرضه علیه من طرف القاضي ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا  

  .2وخطأ في تطبیق القانون لأحكام الخلع ،

الاتجاه الذي یرى إن الخلع هو مكنة خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي بل البعض یرى انه : 2
  . القاضي أن یقرر لها هذا الحق حق للمرأة ، ویجب على

إذا لم یصل الاتفاق بین الزوجین على الفرقة ، لقاء بدل تدفعه الزوجة ورفعت هذه الأخیرة 

  .أمرها إلى القاضي ، طالبة التفریق لقاء بدل تدفعه في حین یرفض الزوج ذلك 

ا انه یحق فهل یحق للقاضي رفض الزوج ذلك أن یطلق الزوجة من زوجها فقد سبق وان رأین

 السنة النبویة وأراء إلى في ذلك ًستناداإللقاضي أن یطلق الزوجة من زوجها رغم رفض الزوج 
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وتبعا لذلك أصبح   شتراط الكراهیة من طرف الزوجة لصحة الخلع إالفقهاء حیث ذهبوا إلى عدم 

 أن من حق الزوجة ان تطلب التفریق لقاء بدل تدفعه دون أن یتوقف ذلك على أي شرط، یجب

 تملكه الزوجة، ومن ثمة إذا ًتثبته وبالتالي أصبح حق التطلیق مقابل ما تدفعه من مال، حقا إرادیا

تمسكت بالتفریق لقاء بدل تدفعه للزوج ، فلا یملك القاضي أن یرفض ذلك ولیس له أي سلطة 

  . 1كتقدیریة في ذل

 و الذي جاء في نصه 21/07/1992 المؤرخ في 83603وهذا ما یؤكد قرار المحكمة العلیا رقم 

من المقرر قانونا أنه یجوز للزوجة أن تخالع نفسها من على مال یتم الاتفاق علیه فان :" ما یلي 

  .لم یتفقا على شيء یحكم القاضي بما لا یتجاوز صداق المثل وقت الحكم 

دون موافقة  الفقرة الأولى یجوز للزوجة 54وهذا ما یؤكده أیضا قانون الأسرة الجزائري في مادة 

وبهذا المشرع الجزائري قد أزال التضارب حول مبدأ الموافقة . الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي 

  .من قبل الزوج

وتنتهي دعوى الخلع بصدور حكم قضائي بفك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع ، ویشمل 

 نهائیا ًبتدائیاإ الحكم القاضي حكمه ، بالتوابع التي تخلفت عن فك الرابطة الزوجیة یصدر هذا

 من قانون الأسرة الجزائري فیما عدا 57على مستوى الدرجة الأولى كما جاء في نص المادة 

      . 2نافالجوانب المادیة فإنها تقبل الإستئ
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  توابع الخلع : الفرع الثاني 

ب الثاني تحت أورد قانون الأسرة الجزائري آثار فك الرابطة الزوجیة في الفصل الثاني من البا

عنوان أثار الطلاق وتتدرج أثار الخلع في هذا الفصل باعتباره طریقا من طرق حل الرابطة 

الزوجیة مع اختلافات ینفرد بها الخلع وتتمثل هذه الآثار في التزام المختلعة بتسدید بدل الخلع 

  . 1 عدتها وسقوط الحقوق الزوجیة بالخلعةواعتدادها ونفق

  مة الآثار العا: ًأولا

ثار التي یشترك فیها الخلع مع الطرق الأخرى لفك الرابطة الزوجیة فهذه الآثار تخضع لآهي ا

لا ما تعلق منها بالنظام إ لهما تجابةسالالإرادة الطرفین بحسب ما تراضیا علیه ، وعلى القاضي 

ا سبق العام كالحضانة ، ونفقة المحضون وسكناه التي یتصدى لها القاضي من تلقاء نفسه ونظر

  :التفصیل فیه نتعرض لها بإیجاز وهي 

  نفقة العدة : 1

كل مختلعة معتدة تستحق نفقة من مال مخالعها طیلة مدة عدتها ویجب على الخالع أن یتحمل 

نفقة العدة وعلى المحكمة أن تحكم بها وتحدها إجمالیا أو شهریا  إذا طلبت الزوجة ذلك ولم تتنازل 

ولها الحق في النفقة في " اضي طبقا لنص المادة من قانون الأسرة عن حقها هذا صراحة أمام الق

وعلى القاضي أن یراعى في تقدیر نفقة العدة حال الزوجین وتجدر الإشارة إلى أن " عدة الطلاق 

  .نفقة العدة یمكن أن تكون بدلا للخلع و بالتالي یسقط هذا الحق ولیس المطالبة به

  : مة العلیا وجاء مدعما لم وضحناه قرار المحك
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متى كان من المقرر : ـ والذي قضى ب34327 تحت رقم 22/10/1984: ـالقرار الصادر ب - 1

شرعا أن نفقة العدة تضل واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت ظالمة أو مظلومة ، فإن القضاء 

  .1بما یخالف هذا یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

  نفقة الإهمال : 2

 من قانون الأسرة بأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالدخول بها فإذا )74(نصت المادة 

قدمت المختلعة ما یثبت أن مخالعها لم ینفق علیها یحق لها طلب نفقة الإهمال ، تحسب من 

تاریخ خروجها من مسكن الزوجیة إلى غایة صدور الحكم بالخلع وتقدر نفقة الإهمال حسب 

  .مقدور الزوجین وهي شهریة 

  انة ضالح: 3

رعایة الولد وتعلیمه و القیام بتربیته على  ":من قانون الأسرة الحضانة بأنها) 62(عرفت المادة 

، ویتعین على المحكمة عند تقرر الحكم  " ًدین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا

 من هم أحق بالطلاق بین الزوجین ینشأ حق الأم في طلب حضانة الأولاد لأنها أولى ، ثم یلیها

من قانون الأسرة ، وعلى القاضي ذكر بقاء الحضانة ) 64(بالحضانة ، وبعدها حسب نص المادة 

إلى حین سقوطها قانونا لسبب من الأسباب أو وجوب مانع ، وتنتهي حضانة الولد ببلوغه عشر 

  .سنوات و الأنثى ببلوغها سن الزواج ما لم تتزوج الأم ثانیة 
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  نفقة المحضون : 4

نفقة المحضون وسكناه من " من قانون الأسرة ) 72(ن مسألة نفقة المحضون وسكناه تضمنتها إ

فإذا كان للمحضون  مال "  له سكنا یهیئٕماله الخاصة إذا كان له مال ، والا فعلى والده أن 

  علىٕخاص به فذلك ، والا تعین على القاضي الحكم للوالد بالنفقة على محضونه ، كما یجب

یر مسكن له فإذا لم یستطع ذلك ، یقوم بدفع أجرة السكن حسب مقدور الأب ، تبدأ من الأب توف

  .ًتاریخ النطق بالحكم إلى غایة سقوطها شرعا

یعتبر بدل " والذي جاء فیه 254635 تحت رقم 8/05/2002: طبقا للقرار الصادر في 

للمحضون ، ولا یمكن الإیجار أو السكن عنصر من عناصر النفقة الواجب دفعها من طرف الأب 

   .1منح بدل الإیجار بعدد الأطفال المحضونین

  حق الزیارة : 5

في المقابل الحكم للأم بالحضانة ، یحكم القاضي بحق الزیارة للأب ، تلقائیا دون أن یطلبها، 

   . 2 لأنها من النظام العام ، ویحدد في الحكم أوقات وأماكن الزیارة

 والذي قضى بزیارة 350942 تحت رقم 04/01/2006صادر بتاریخ  الاوفقا لقرار المحكمة العلی

  .3الوالد لإبنه المحضون عند غیره، حق له وغیر مرتبطة بسن معینة
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  لخلع باالآثار الخاصة /: ا ًثانی

  إلتزام المختلعة تسدید بدل الخلع : 1

زمت الزوجة بدفع متى وقع الإیجاب والقبول على المخالعة بین الزوجین أو حكم القاضي به إلت

 أكثر مما أعطى الزوج لزوجته من ًبدل الخلع سواء كان البدل المتفق علیه أو المحكوم به قضاءا

 إن هو عام في كل ما ﴾ فلا جناح علیهما فیما افتدت به ﴿الصداق وأقل العموم قوله تعالى

  .تعطیه الزوجة فداء لزوجها قلیلا كان أم كثیرا زائدا عن المهر أو اقل منه 

  إعتداد المختلعة : 2

  :ختلف الفقهاء على عدة المختلعة على قولین إ

و  "لك ام"و"  حنیفة أبو"أن المختلعة تعتد بثلاثة قروء لعدة المطلقة وبه قال : القول الأول 

  :   بما یلي  ذلكستدلوا علىإفي روایة لهم و" أحمد"و "الشافعي "

وما دام  الخلع طلاق فتدخل المختلعة   1 ﴾ة قروءطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثمالو ﴿قوله تعالى 

  .في عموم الآیة 

عدة المختلعة عدة : بن عمر أنه قال اقال أبو داود حدثنا القصنبي عن مالك عن شافع عن 

  ."المطلقة 

 المختلعة تعتد بحیضة واحدة، وذهب الیه ابن تیمیة وابن قیم وهي روایة معتمدة :القول الثاني 

  : وا في ذلك عن احمد واستدل
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  امرأة ثابت ابن قیس اختلعت من زوجها على أن: نه قال أبو داود عن ابن عباس أروى 

  . فأمرها أن تعتد بحیضة– صلى اله علیه وسلم –عهد النبي 

 ثابت بن قیس ضرب امراته فكسر یدها وهي أن: ن عفراءد بوروى عن الربیع بنت معو 

 فارسل – صلى االله علیه وسلم –شتكیه الى رسول الله جمیلة بنت عبد االله بن ابي فجاء اخوها ی

 أن الرسول مرهاأف وخل سبیلها، قال نعم –خذ التي لك علیها ": رسول الله الى ثابت فقال 

   ." بأهلهاتتربص حیضة واحدة وتلحق 

 الآیة هو الاعتداد بثلاث حیضات وذلك لعموم حالأرجن أ نقول أنمن خلال القولین یمكن 

حتیاط لماء المطلق لإن الحكمة من جعل العدة ثلاث حیضات هو اأعلاه ، ما أذكورة الكریمة الم

منه ، ودلالة  یشتمل  على حمل ن الرحم لاأحتى یغلب علیه الظن بتكرر الحیض ثلاث مرات 

  .بلغ من دلالة حیضة واحدة أثلاثة حیضات 

من عدة المطلقة ع جعل ر المشأنسرة الجزائري نصت لأمن قانون ا) 558(وكذا المادة 

یضا بثلاثة أ تمتد هي فإنهاالمدخول بها ثلاثة قروء وما دام لم یرد استثناء في ذلك على المختلعة 

   ذلك ان الیائس منویستطیعقروء لاعتبارها في حكم المطلقة تطبیقا لعموم النص ، 

  .شهر والحامل بوضع الحاملأالمحیض تعتد بثلاثة 
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  سقوط الحقوق الزوجیة    - 

ط الحقوق المالیة الثابتة لكل من الزوج والزوجة وقت الخلع بمقتضى الزواج الذي حدث فیه تسق

خرى التي لا علاقة لها بهذا الزواج ، وفي سقوط لأخیر في الحقوق الثابتة الأثر لهذا اأالخلع ، ولا 

  :راءآهذه الحقوق المالیة من عدم سقوطه ثلاثة 

o وللأي اأالر:  

كالمهر  ،الأخرخلع یسقط به كل ثابت الفعل لكل من الزوجین على  الأن " حنیفةأبو" یرى 

 المقصودن لأة ومشتقاتها ، أو بلفظ المبارأوالنفقة المتجمدة للزوجة ، سواء كان الخلع بهذا اللفظ 

 كل حق یتعلق بالزواج بإسقاطلا إبالخلع قطع الخصومة والمنازعة بین الزوجین وهذا لا یتحقق 

ذا إلا إبة بمهرها التي لا تقبضه ولیس لزوجها المطالبة بالمهر الذي قبضته فلیس للزوجة المطال

تفاق ومثل ذالك لإما ما لم یثبت كنفقة العدة والسكن ، فلا تسقط بالخلع باأا علیه ، ًكان الخلع واقع

 الحقوق التي تسقط هي الحقوق المتعلقة بالزواج أنة الرضاعة غیر رجأحق الطفل في الحضانة و

  . 1 وقع فیه الخلعالذي 

o ي الثانيأالر :  

ن الخلع لا یسقط به أي حق ولا یوجب به إلا ما اتفق علیه الزوجین ، بأي لفظ أترى الجعفریة 

وقع لأنه شبیه بالمفاوضة ، ولأن كلا من لفظي الخلع و المبارأة صریحا في الدلالة على سقوط 
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 تكن قبضته وبنفقتها المتجمدة وغیر ذلك فللزوجة بعد الخلع المطالبة بالمهر إن لم تلك الحقوق،

  .من الحقوق 

o  الرأي الثالث :  

بینما إذا وقع بلفظة المبارأة ففي الأول لا ویفرق أبو یوسف بینما إذا وقع الخلع بلفظ الخلع ، 

تفق علیه إتفقنا علیه وفي الثاني لا تسقط به كل الحقوق المتعلقة بالزوجة ، مع ما إیجب إلا ما 

صریحة في إبراء  ول مع الجعفریة و في الثاني مع الحنیفة ووجه التفرقة  أن المبارأةفهو في الأ

 كل ما یتعلق بالزواج ، الإیذاءكل من الزوجین صاحبه وهي لم تقید شيء دون غیره فتحمل على 

  . 1 علیهأما لفظ الخلع وما اشتق منه فلا یدل على هذا المعنى إن اقتصر فیه على ما اتفق 

جتهادیة لعدم ورود نصوص شرعیة أو قانونیة تخصصها ، ولكن إا سبق أن المسألة ویتضح مم

بالخلع لأن هذا  الرأي الراجح هو ما ذهب إلیه الجمهور من عدم إسقاط شيء من الحقوق الزوجیة

حالة المخالعة عن  الأخیر عقد معاوضة فلا یزداد على ما تراضیا علیه ، ولا یسقط غیره ، وفي

من قانون الأسرة تجعل فترة تقدیر العوض من السلطة القاضي ) 54(فإن المادة طریق القضاء 

 جاء 22/05/1968تفاق الزوجان علیه ، وهنا ورد اجتهاد المحكمة العلیا بتاریخ إفي حالة عدم 

لیس مبلغه  فلقضاة الموضوع ومن المقرر شرعا أنه إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع ، " فیه 

  ".ریة لتحدیده بناءا على الصداق المعجل وما ثبت لدیهم من الظلم السلطة التقدی

یجب أن یحد الإبراء في عقد المخالعة الحقوق التي " ورد في حكم محكمة النقض السوري 

   .ًستنتاجاإستنتاج ذلك إیشملها ولا یصح 
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لذي یرى جتهاد المحكمة العلیا ومحكمة النقض السوریة یتماشى ، والفقه الحالي اإویتضح أن 

  . 1 عتباره كالطلاق على مالإأن الخلع لا یسقط حق من الحقوق إلا ما اتفق علیه ب

  طرق الطعن في الحكم الصادر بالخلع : المطلب الثاني 

  :تنقسم طرق الطعن في الأحكام إلى نوعین 

طرق طعن عادیة ، وطرق الطعن الخاصة بالأحكام الصادرة بالخلع هي نفسها طرق الطعن 

، فنائوالإست الصادرة في المواد الأخرى، ومن ثم فإنها كأصل عام تقبل الطعن بالمعارضة الأخرى

وذلك في الجوانب المادیة فقط كما تقبل الطعن بالنقض ، ولهذا یمكن تقسیم طرق الطعن إلى 

عادیة، وتشمل الطعن  وطرق طعن غیر طرق طعن عادیة، وتشمل المعارضة ، والإستئناف،

  .  إعادة النظرلتماسإبالنقض، و

  طرق الطعن العادیة  : الأولالفرع 

إن الأحكام الصادرة في مسائل الخلع بصفة عامة مثلها مثل الأحكام الصادرة عن محاكم 

الدرجة الأولى تقبل الطعن فیها بالطرق العادیة ، والمتمثلة في المعارضة ، والإستئناف  یكون في 

ون أحكام إبتدائیة نهائیة یتم الفضل فیها كأول ، وأخر الجوانب المادیة فقط لأن أحكام الخلع تك

 . من قانون الأسرة الجزائري 57درجة وفقا لنص المادة 

  الطعن بالمعارضة  / : ًأولا

لا نجد في قانون الأسرة الجزائري أي نص یستفاد من مضمونه أن أحكام الخلع تقبل المعارضة 

یكون الحكم ، أو : " منه على أنه 328لمادة إ حیث تنص ا.و.إ.، ولذلك علینا الرجوع إلى ق
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القرار الغیابي قابلا للمعارضة أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرته ما لم ینص القانون على 

   .1 "خلاف ذلك 

فالطعن بالمعارضة لا یكون إلا ضد الحكم الغیابي، وترفع المعارضة أمام نفس الجهة القضائیة 

لى مراجعة الحكم أو القرار، وكأنه لم یكن إلا إذا إوتهدف المعارضة التي أصدرت الحكم الغیابي، 

  .إ .و.إ. ق327كان مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا لنص المادة 

إ .و.م.إ. ق330إجراءات المعارضة تخضع للإجراءات العادیة لرفع الدعوى حسب نص المادة 

ضوع ، ولا یجوز القضاء بشطب شكل والموالوتفصل فیها الجهة القضائیة التي تعرض علیها في 

الدعوى في حالة المعارضة ، ویجب أن تكون العریضة مرفقة بنسخة من الحكم المعارض فیه 

تحت طائلة عدم قبول المعارضة شكلا، وحتى تقبل المعارضة یوجب القانون على المعارض تبلیغ 

أما أجال . إ.و.إ. ق331الخصم ، ویكون الحكم الصادر في المعارضة حضوریا حسب المادة 

رضة فهو شهر واحد یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، أو القرار وذلك حسب نص المادة االمع

  .إ.و .م.إ. ق329

ومن خلال ما تناولناه بشأن المعارضة فإنه یتبین لنا أن الزوج المخالع له الحق في الطعن 

ضور بشرط عدم إنقضاء الآجال بالمعارضة ، وذلك في حالة عدم تسلمه التكلیف المباشر بالح

  .القانونیة المحددة 
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  الطعن بالإستئناف /: ثانیا 

هو أحد طرق الطعن العادیة یهدف إلى مراجعة ، أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة ، 

 من 57ویعتبر الإستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتین ، وبالرجوع إلى المادة 

ئري نجد أنها تضمنت مبدأ عاما ، وهو عدم قابلیة الحكم القاضي بفك الرابطة قانون الأسرة الجزا

  . 1 الزوجیة عن طریق الخلع للإستئناف إلا في جوانبه المادیة

بالرغم من أن المادة جاءت صریحة إلا أنه حصل تضارب في قرارات المحكمة العلیا فمنهم من 

منهم من قال عكس ذلك ، وعلیه إرتأینا أن للإستئناف و ذهب إلى أن أحكام الخلع غیر قابلة

  :نوضح ذلك في ما یلي 

   أحكام الخلع غیر قابلة للإستئناف: 1

یرى أصحاب هذا الإتجاه  أن أحكام الخلع تصدر ابتدائیا نهائیا ، عدا الجوانب المادیة ، كالنفقة ، 

 من قانون 57ادة الحضانة ، وهو ما أخذ به المشروع الجزائري حین تعدیله ، حیث نص في الم

أن تكون الأحكام الصادرة في دعوى الطلاق ، والخلع غیر قابلة للإستئناف في "الأسرة الجزائري 

  " .ما عدا جوانبها المادیة 

وى الخلع غیر اوبالرجوع إلى بعض قرارات المحكمة العلیا نجدها تعتبر الأحكام الصادرة في دع

حكام الإبتدائیة الصادرة بالخلع سواء صدر الحكم قابلة للإستئناف، وذلك عندما یطعن في الأ

لس القضائیة الفاصلة في ا كما تقبل الطعن في القرارات الصادرة عن المج،بالخلع أو برفضه

ٕالإستئناف المرفوعة ضد أحكام الخلع ، وانتهت تلك الطعون بالنقض إلى قبولها شكلا ورفضها 
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 فصل في 1415262 جویلیة رقم 30اریخ وقد صدر قرار عن المحكمة العلیا بت . 1اموضوع

 إلى قبول الطعن شكلا و رفضه 1994 دیسمبر14طعن الزوج بالنقض في الحكم الصادرفي

   . 2موضوعا

  أحكام الخلع قابلة للإستئناف : 2

   . أحكام الخلع قابلة للطعن الإتجاه أنیرى أنصار هذا

ادرة عن المجالس القضائیة كما قبلت المحكمة العلیا الطعن بالنقض ضد القرارات الص  - 1

بعضها صدر تأییدا لحكم محكمة الدرجة الأولى ، وبعضها الأخر ألغى حكم الدرجة الأولى  

وصرح من جدید بالتفریق بالخلع ، وتكون المحكمة العلیا بذلك قد قضت ضمنیا بجواز الطعن 

  .  3لك الدعوىري على درجتین عن تجبالإستئناف في تلك الأحكام على إعتبار أن التقاضي ی

  .ج.أ. ق57وبعد صدور التعدیل أصبحت أحكام الخلع غیر قابلة للإسئناف حسب نص المادة 

  طرق الطعن غیر العادیة : الفرع الثاني 

 :بعد أن تطرقنا إلى طرق الطعن العادیة سنتحدث عن طرق الطعن غیر العادیة 

  الطعن بالنقض /: أولا 

لیا ، ویتعلق بإصلاح الأخطاء  القانونیة التي أرتكبت أمام یتم الطعن بالنقض أمام المحكمة الع

المحاكم الدنیا، ویختلف الطعن بالنقض عن الإستئناف من حیث أن المحكمة العلیا غیر مختصة 

بإعادة النظر في الوقائع  التي إستند إلیها الحكم المطعون فیه ، ولا یملك كذلك سلطة إجراء 

                                                
  .162 ص ،عمر زودة ، المرجع السابق -1
مأخوذ عن الأستاذ عمر . ة، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصی14/12/1994الصادر في  ، 30/07/1996 ، المؤرخ في 1415262قرار رقم  -2

  . 162زودة، ص 
  .162 ص ،عمر زودة ، المرجع السابق 3
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جب فقط البحث عما إذا كان الحكم المطعون فیه مطابقا للقانون، ٕالتحقیق، أو سماع شهود وانما ی

شكل درجة ثالثة تولیست محكمة وقائع، وأنها لا  وذلك تطبیقا لمبدأ المحكمة العلیا محكمة قانون،

تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام "إ .و .إ. من ق349من التقاضي، بحیث تنص المادة 

زاع و الصادرة في أخر درجة عن المحاكم و المجالس والقرارات الفاصلة في موضوع الن

  ".القضائیة

 یرفع الطعن:"إ .م.إ.  ق354وفیما یخص أجال الطعن بالنقض فقد نصت علیها المادة 

  ".بالنقض في أجل شهرین یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي 

قرار حسب نص  التي تترتب عن الطعن بالنقض فإنه لا یوقف تنفیذ الحكم أو الرالآثاأما عن 

  . 1إ.و.م.إ. ق361المادة 

 من قانون الأسرة كانت صریحة فیما یخص عدم قابلیة أحكام الخلع 57وبما أن المادة 

 .للإستئناف فبالتالي هي أحكام قابلة للطعن بالنقض 

  إلتماس إعادة النظر /: ثانیا 

 القضائیة أو الأحكام لا یسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجلس

  .الصادرة عن المحاكم إلا إذا حازت قوة الشيء المقضي فیه 

یهدف إلتماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الإستعجالي : "إ .م.إ. من ق390جاء في المادة 

أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع ، و الحائز لقوة الشيء المقضي فیه ، وذلك للفصل فیه 

  .ن حیث الوقائع ، و القانون من جدید م

                                                
  .361، 354، 349: قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المواد  1
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إ ولا .م.إ. ق394ویكون إلتماس إعادة النظر أمام نفس الجهة المصدرة للقرار حسب المادة 

 391المادة  و تم استدعاؤه قانونا بحسبأعادة النظر إلا ممن كان طرفا الحكم ، إلتماس إیجوز 

انه من تاریخ ثبوت شهادة جل  شهرین یبدأ سریأعادة النظر في إ كما یرفع التماس .إ.م.إ.ق

  . 1، أو تاریخ إكتشاف الوثیقة المحتجزةالشاهد أو ثبوت التزویر

  :ومن شروط تقدیم إلتماس إعادة النظر توفر أحد السببین التالیین

 إذا إنبنى القرار أو الحكم على شهادة الشهود أو على وثائق أعترف بتزویرها، أو ثبت  -1

 . وحیازته قوة الشيء المقضي فیهًقضائیا تزویرها بعد صدور الحكم،

إذا أكتشف بعد صدور الحكم، أو القرار، أو الأمر الحائز قوة الشيء المقضي فیه أوراق  -2

 .   ًحاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم
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  خلاصة الفصل الثاني

  :من خلال ما إستعرضناه في الفصل الثاني

 ىإ أمام قسم شؤون الأسرة ویشترط في رافع الدعو.و.إ.ستنادا إلي قإ الخلع ىترفع دعو -

التسبیب من لم یعط للقاضي حق طلب بالإضافة إلي أن المشرع  الصفة والمصلحة وكذا الأهلیة،

ٕالزوجة واذا لم یتفق الطرفان في مبلغ الخلع یتدخل القاضي في تقدیر بدل الخلع علي أن لا 

 .یتجاوز قیمة الصداق

سرة الجزائري المعدل بالآمر لأ الخلع وفقا لقانون اىة القاضي في دعوكما یتبین لنا أن سلط -

كد أتحدد بمهمتین الأولي هي الاستجابة التلقائیة من القاضي للزوجة إذا طلبت الخلع وت  05/02

بینما الثانیة هي ضرورة تدخل القاضي في تحدید المبلغ المالي  من بغضها وكراهیتها لزوجها ،

  . الاتفاق علیه من طرف الزوجینللخلع في حالة عدم
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  :الخاتمة

ظهرت أموضوع الخلع من جانبه القانوني والفقهي تناولت  التي  التالیةمن خلال الدراسة
 :النتائج التالیة

 ىكتفإسرة عن موضوع الخلع بإسهاب بل لألم یتكلم المشرع الجزائري في قانون ا  -1

   .نه یجوز للزوجة مخالعة زوجها دون موافقتهأ ى فیها علّنص بمادة وحیدة 

 ً إرادیاً وحقاً مكتسباًعتبر الخلع حقاإسرة الأكما بینت الدراسة أن المشرع في قانون  -2

سباب من خلال لأللزوجة في  فك الرابطة الزوجیة بإرادتها المنفردة من دون البحث في ا

 خلاف الشریعة الإسلامیة التي ىعل  لقانون الأسرة،05/02مرلأ المعدلة با54نص المادة 

ستیفاء شروط  معینة لوقوعه وهي شروط أغفلها المشرع إا یستوجب ً رضائیاًعتبرته عقدإ

  .عتبر الخلع حقا شخصیاإالجزائري لأنه 

 بحیث یختلف عن التطلیق كونه یرتكز ىخرلأن الخلع یختلف عن حالات الطلاق اإ -3

 تىثباتها أمام القاضي حإ الزوجة ى والتي یجب عل53 الأسباب المذكورة في المادة ىعل

نها تدفع مبلغ ألا إفلن تكون الزوجة مطالبة بالتسبیب  قضي لها بالطلاق بخلاف الخلع،ی

 مال في كون الخلع بلفظ ىنه یختلف عن الطلاق علأكما . مالي مقابل تملك عصمتها

  . مال فیكون بلفظ الطلاقىما الطلاق علأو ما في معناه أالخلع 
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ن المشرع الجزائري ألا إم طلاق أسخ عتبار الخلع فإختلاف الفقهاء حول إبالرغم من  -4

 الخلع كصورة من صور فك الرابطة ىن الخلع طلاق ذلك بنصه علأْ الرأي القائل بىتبن

 )نحلال الزواجإ:( في الباب الثاني تحت عنوان 05/02مر لأ من ا54الزوجیة في المادة 

ما  أي، الأولي بعریضة مكتوبة وموقعة من المدع: الخلع بطریقتینىكما ترفع دعو -5

حوال لأ ترفع أمام قسم اىوالدعو دعاء الشفهي أمام آمین الضبط المختص،لإالثانیة با

ن تتوفر لدیه أ لابد ىالشخصیة بالمحكمة التي یوجد بها مقر مسكن الزوجیة، ورافع الدعو

 . تقبل دعواهىالأهلیة والصفة والمصلحة حت

ستئناف ماعدا في جوانبه إن الحكم الصادر في الخلع یقبل الطعن بالنقض دون الإ -6

إن المشرع الجزائري في قانون . المادیة ویترتب علیه نفس أثار الطلاق من حیث الحضانة

 لم ینص على حالة ما إذا إتفق الزوجان على أن تكون الحضانة هي 54الأسرة في المادة 

ن قانون   م222مقابل للخلع وهذا یحیلنا إلى قواعد الشریعة الإسلامیة طبقا لنص المادة 

الأسرة الجزائري، ففي هذه الحالة لو خالعت الزوجة زوجها على أن تقوم بحضانة ولده منها، 

صح الخلع ولزمها القیام بحضانته المدة المحددة لها شرعا، وكذلك لم ینص على حالة ما إذا 

 .كانت نفقة الزوجة هي مقابل الخلع

   ىالمشرع الجزائري نص عل و،شتراط إذن القاضي في الخلعإختلف الفقهاء حول إ -7
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المادة لا أن  إ)ن تخالع نفسها أیجوز للزوجة ( بنصه 54جواز الحكم بغیر قاضي في المادة 

وبالتالي یجب إذن القاضي لكن لا تلزم  لا بحكم ،إنه لا یثبت الطلاق أ ى نصت عل49

ذا لم إلخلع لا في تحدید مقابل اإولا یتدخل القاضي في ذلك  سباب للخلع ،أالزوجة بتقدیم 

  .ن لا یتجاوز قیمة المثلى أیتفقا الزوجین في ذلك عل

 الخلع في ىجراءات الخاصة بدعولإ أن المشرع الجزائري لم یخص اًنلاحظه أیضا ما -8

 الخلع ىفیشترط لقبول دعو  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،ىلإسرة مما یحیلنا لأقانون ا

  مام قسم الأحوال الشخصیة بالمحكمة التي یوجد أ ى كما ترفع الدعو،الصفة  والمصلحة

ما الثانیة  أولي بعریضة مكتوبة وموقعة من المدعي ،لأا بها مقر مسكن الزوجیة بطریقتین ،

  .مام آمین الضبط المختصأدعاء الشفهي لإبا

  :قتراحاتإ

 ختلاف أحكام المحاكم وتناقضها،إ ى إلىدأجتهادات في موضوع الخلع لإن تضارب اإ

  :ـن یراجع قانون الأسرة بأعل الوقت حان لمشرعنا ول

 المتقاضین ى لا یصعب  علىسرة حتلأتخصیص قانون إجرائي خاص بشؤون ا .1

  .تخاذهاإمعرفة الإجراءات الواجب 

سري من تشتیت لأختلال في الكیان اإ ىإلى دأن التزاید المستمر لقضایا الخلع مما إ .2

جراء التحكیم في إاقوس الخطر لابد من تفعیل نحراف للأطفال یدق نإللعائلات وتشرید و
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هل الزوجین أستعانة بالحكمین سواء من لإوا  أواصر الأسرة،ىالخلع للحفاظ قدر الإمكان عل

الأطباء النفسانیین كإجراء في شكل   وهل التخصص والخبرة في مجال الدین كالأئمةأو أ

  .اكم المحكمة أسوة بقوائم الخبراء في المحىقائمة معتمدة لد

داریة وتقسیمها إلي أقسام من لإ غرار المحكمة اىضرورة إنشاء محكمة للأسرة عل .3

 لا یثقل كاهل القضاة ىبینها قسم خاص بالنزاعات المتعلقة بفك الرابطة الزوجیة حت

  . القضاءىلإ تحقیق العدالة المرجوة من اللجوء ىلإوللوصول 

تعدیل والنص علیها صراحة بدل ن یتدارك هذه الثغرات بالأ المشرع الجزائري ىعل .4

 لا یفسر دائما ىالسكوت عنها في ظل عدم وجود قضاة متخصصین في الشریعة حت

 القاضي ى هوىسرة عللأ من قانون ا222 لأحكام المادة بالرجوع إلي مبادئ الفقه طبقا

 .جتهاداتلإحكام وتتضارب الأوهكذا تتناقض ا
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  راجعقائمة المصادر والم

  :المصادر/ًأولا

  ْالقران الكریم  -1

 السنة النبویة الشریفة  -2

 :قضائیة قرارات  -3
 سبتمبر 15بتاریخ  شؤون الأسرة والمواریثالعلیا صادر عن غرفة  قرار المحكمة

مجلة المحكمة العلیا،العدد  ،)ط،ي(ضد )ب،ع( قضیة 656259 ملف رقم 2011

  2012الأول،

  12/07/2006:بتاریخالأحوال الشخصیة غرفة قرار المحكمة العلیا صادر عن ،

   .02،2006العدد ، مجلة المحكمة العلیا،353851ملف رقم 

 15/09/2011 :بتاریخ  غرفة شؤون الأسرة والمواریثقرار المحكمة العلیا عن، 

 .2012، 02 العدد مجلة المحكمة العلیا، ،647108ملف رقم 

  

  

  



والمراجع المصادر قائمة  
 

 99 

  قائمة المراجع/ًثانیا

  :الكتب -1

 دراسة فقهیة ونقدیة -ن الأسرة الجزائري، طبقا لأحدث التعدیلاتأحمد شامي، قانو 

  .   2010 ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -مقارنة

 ونفقة الأقارب في الشریعة الإسلامیة ، حمد محمود الشافعي،الطلاق وحقوق الأولاد،أ 

      .، مصر الإسكندریة، للمطبوعاتىدار الهد

 1998سرة في الإسلام، دار الجامعیة، أحمد فراج حسین، أحكام الأ.  

 ،1997ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، الطبعة الأولي، دار صادر، بیروت. 

  بادیس دیابي، فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون والقضاء في الجزائر، دار الهدي

   .2007عین ملیلة، الجزائر، 

  للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة السنیة بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن

  .، دار النهضة العربیة، بیروت"الزواج والطلاق"والمذهب الجعفري والقانون،

 الجزء الأول، - الزواج والطلاق- بلحاج العربي، الوجیز  في شرح قانون الأسرة الجزائري،

  .2007الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
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 دین السیوطي، سنن النسائي،الجزء الخامس، دار الفكر، بیروتجلال ال.  

  جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي، الخلع في الشریعة الإسلامیة، دراسة فقهیة

  .2003مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، مصر، 

 محكمة العلیا طاهر حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري مدعما بإجتهادات ال

  .2009والمذاهب الفقهیة، الطبعة الأولي، دار الخلدونیة، الجزائر،

 ،1977عامر سعید الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، دار بن حزم، بیروت.  

  عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الطبعة

 .بیروت، لبنانالأولي، دار حزم للطباعة والنشر، 

 أحكام الزواج والطلاق بعد -عبد العزیز سعد ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید 

  .2010التعدیل، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، 

  الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانیة، دیوان

 .2008 المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،

 ه1422مالك بن انس الإصبعي، المدونة الكبرى، الجزء الرابع، سنة. 

  ،لوعیل محمد لمین، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة

   .2006دار هومة، الجزائر، 
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 دراسة مقارنة -منال محمود المشني، الخلع في قانون الأحوال الشخصیة أحكامه وأثاره 

  .2008ن الشریعة والقانون، دار الثقافة، الأردن،بی

 الأحوال الشخصیة، الجزء السابع، طبعة خاصة-وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته -

  .دار الفكر، الجزائر

 ،2011دار هومة، الجزائر  یوسف دلاند، إستشارات قانونیة في قضایا شؤون الأسرة،.  

  الرسائل الجامعیة -2

 ،دراسة في الفقه والقانون والاجتهاد  - القاضي في الخلعدور أمینة بن جناحي
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  :ملخص المذكرة

 للزوج حق الطلاق ىنه أعطأ أساس المساواة فیما ىنظم المشرع الجزائري أحكام الخلع عل

من  54  للزوجة حق مخالعة زوجها دون موافقته وذلك بنصه في المادةىلك أعط كذ،بإرادته

إذا لم  یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي ،( قانون الأسرة المعدلة

یتجاوز  صداق المثل وقت   المقابل المالي للخلع یحكم القاضي بما لاىیتفق الزوجان عل

ا للخلع ولم ًفلم تعط تعریف ت هذه المادة خالیة من كل قید آو شرط ،ولقد جاء )الحكم صدور

  .تبین طبیعته ولا شروطه

حیث أصبح الخلع   القضاء،ى مستوىهذا النص مشاكل كبیرة عل  إقرارىوقد ترتب عل

وعلیه . یمارس من قبل الكثیر من النساء لأتفه الأسباب ودون مراعاة للضوابط الشرعیة

 . والمجتمع الجزائري من المشاكل الرئیسیة التي تواجهها الأسرة الخلع مشكلة أضحى




